
 ةـــــــــــــابنار عــــــــــــاجي مختــــــة بـــــــــــجامع
UNIVERSITE BADJI MOKHTAR- ANNABA 

 
 

 كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير
Faculté des Sciences Economiques et Sciences de Gestion 

 ميدان التكوين في العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 
 

 :عنوان تحت بيداغوجية مطبوعة

 نقدي وبنكي تخصص اقتصاد موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر،
 

 
 صالحي محمد يزيد من إعداد الدكتور:    

 )قسم العلوم المالية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار عنابة(

 

  

 

 2021/2022الجامعية:السنة 

كيــــــيق البنــــدقـــالت  



1 
 

  م:ـــــالتقدي

هذه المطبوعة عبارة عن محاضرات في مقياس التدقيق البنكي حسب البرنامج الوزاري المعتمد للسنة الثانية ماستر، تخصص  

وات تسبوها خلال السنة التي اكلقاعدااقتصاد نقدي وبنكي بقسم العلوم الإقتصادية، وقد برمج هذا المقياس لكي يستفيد الطلبة من 

 ذات الصلة بهذا المقياس. سانس من خلال التطرق لمختلف المفاهيموخاصة في طور الليالسابقة 

هذه  ت خاصة، إذ تم فيضمن صعوباه يتويدرس محتوى هذا المقياس في كليات العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، لكن تقديم

 طبيعة التخصص.المطبوعة مراعاة محتوى المقياس بطريقة ملائمة  لمستوى الطلبة و 

ص جم الساعي المخصاسب مع الحا يتنموبغية تحقيق ذلك، فقد تضمنت المطبوعة البيداغوجية لهذا المقياس ثلاثة فصول رئيسية، وهو 

ق ميدانيا على ية التدقي عملوقد دعمت بفصل تطبيقي من أجل أن يفهم الطالب كيفية سير ،خلال السداسي لتدريس هذا المقياس

نه تم يان يجد القارئ أبعض الأح كن فيكما قسمنا الفصول إلى مباحث ثم إلى مطالب، وقد إلتزمنا بالمنهج المقرر، ل  مستوى البنوك،

 التوسع في بعض الجوانب، وذلك بهدف الإلمام بالعناصر المهمة للمقياس.

 الأهداف التعليمية:

 التحكم في المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتدقيق البنكي. -

 على مراحل سير عملية التدقيق. التعرف -

 الفهم الجيد للحوكمة البنكية بالتطرق إلى معايير لجنة بازل.  -

 .ات الماليةك والمؤسسللبنو  المتعلق بالكشوف المالية للنظام التطرق للمحاسبة البنكية مع عرض القوائم المالية وفقا -

 لمراحل سير مهمة التدقيق على مستوى البنك. عرض دراسة حالة -

 :متطلبات المقياس

 لقرض.في التقنيات البنكية، وأن يكونوا على إطلاع مسبق لقانون النقد وا يفترض أن يتحكم الطلبة
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 مقدمة:

 

إن التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم كان له الأثر البالغ على الاقتصاد الدولي، فبعد أن كانت المؤسسات صغيرة الحجم  

تصاد مخطط تتخذ لات من اقالتحو  الاقتصادي الجديد، وبعد هذهتنشط في بيئة مغلقة أصبحت عبارة عن نظام ضخم يؤثر في المحيط 

، كحولات خاصة البنو ع هذه التمنية طفيه القرارات بصفة إدارية ومركزية إلى اقتصاد السوق، أصبح من الضروري تكيف المؤسسات الو 

ستراتيجيا في ايا ودورا كزا حيو ر ك مقتصاد ككل، وعليه فإن للبنو لمؤسسات الاقتصادية وأي خلل ينعكس على الاا عجلة تمثل فهي 

رضه فقط، وهذا ما يع كا للدولةعد ملالتنمية الاقتصادية خاصة أنه أصبح يتعامل مع شركاء ومساهمين يعمل على ضمان حقوقهم ولم ي

 ق.السو  لمخاطر عديدة منها ما هي متعلقة بالمنافسة وآليات

الموضوع الذي أصبح الأكثر أهمية على مستوى  ،ة المخاطرولضمان حسن أدائها وضبطه يجب أن تعمل على حسن إدار  

 إدارة هيلا للمساعدة فيالأكثر تأ لى أنهعالمالي إلى المدقق الداخلي  المجتمعوفي ظل هذا المناخ ليس من المستغرب أن ينظر  .البنوك

حيث  ،طورات هائلةت البنكي دقيقم التوعليه فقد عرف مفهو  .لما يمتلكه من معارف وخبرات ومهارات تجعله مؤهلا لذلك ،المخاطر

 توسيع نطاق عمل هدف إلىيي الذ ،تحول المفهوم التقليدي الذي يهدف إلى اكتشاف الأخطاء والتلاعب والغش إلى المفهوم الحديث

خاطر،وتكمن  وإدارة الملتحكيم اوعمليات  اخليةبالإضافة إلى تقييم وتحسين فعالية الرقابة الد ،المدقق الداخلي إلى التنبؤ لهذه الأخطاء

كيد تأدارة المخاطر في إن أبش ملهعيكمن  كماالأداء ،  المتمثلة في معايير السمات و كفاءة المدقق الداخلي في مدى التزامه بالمعايير 

اطر المخة وتخفيض حجم دم الكفاءلات عحيث يساهم في تتبع الثغرات وحا ،موثوقية وملائمة المعلومات والرقابة الداخلية في البنوك

 الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية نإلذا ف .من طرف البنك بهاالمصرفية والتحقق من توافر السياسات والإجراءات ومدى الالتزام 

ا وهذا م ،ه المخاطريل أثر هذنب وتقلتجيساهم بشكل فعال في والإهتمام بالحوكمة البنكية رقابة الداخلية التقييمها وتفعيل نظام و 

 .تحقيقه لنجاحها واستمرارها إلىتسعى البنوك 

 ،ة البنكيةللتدقيق، الحوكم  الدوليةعاييرإن الغرض من هذه المطبوعة هو تقديم نظرة شاملة عن المفاهيم الأساسية للتدقيق البنكي، الم

 البنكية. اسبةبالمح وظائف البنوك التجارية ومختلف المخاطر التي تواجهها، وكذا مختلف المفاهيم المتعلقة
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 الأول: مفاهيم عامة حول التدقيق الفصل
 

 الأصحاب رؤوس الأمو لجماعات و ائل، انشأت وتطورت مهنة التدقيق نتيجة الحاجة الماسة لها بغية بسط الرقابة من طرف رؤساء القب 
 والحكومات، على الذين يتولون عمليات التحصيل، الدفع وتخزين الموارد نيابة عنهم.

 Audire   مة اللاتينيةق من الكلمشت ق، فأصل كلمة التدقيبة وقد كان يتم عن طريق الاستماعيظهر التدقيق إلا بعد ظهور المحاس لم
ي كان ة وهو المجال الذت الحكوميلسجلاا، حيث أن المدقق يستمع إلى القائمين على تسجيل العمليات المالية المثبتة في أي الاستماع

 .السلطات ويحتاج إلى التدقيق والتفتيشيتم فيه تفويض 
 

 المبحث الأول: ماهية التدقيق

   التدقيق مفهوم المطلب الأول:

 يوجد عدة تعاريف للتدقيق، نذكر منها مايلي:

                             يعرف التدقيق على أنه "عملية تجميع وتقويم أدلة الإثبات، تحديد وإعداد التقارير عن مدى التوافق بين المعلومات والمعايير  
 ".1، ويجب أن يتم التدقيق بواسطة شخص فني مستقل محايدمسبقاالمحددة 

بأنه "فحص أنظمة الرقابة الداخلية، البيانات، المستندات، الحاسبات والدفاتر الخاصة بالمؤسسة في  خالد أمينكما عرفه  
 ".2نهاية فترة زمنية معلومة، ومدى تصورها لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة في تلك الفترة

ترابطة والفحص بقصد التقييم، ومدى كما تم تعريفه على أنه "النشاط الذي يطبق باستقلالية وفقا لمعايير الإجراءات الم 
 .3ملاءمة ودرجة الثقة وسير جميع أجزاء النشاط داخل المؤسسة، وهذا وفق المعايير المحددة لها"

 Organisation du travail de comptabilité et d’audit منظمة العمل الفرنسيةبالإضافة إلى قيام  
français   طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهني يستعمل مجموعة من تقنيات "مسعى أو  على أنه بتعريف التدقيق

استنادا إلى معايير التقييم، وتقدير مصداقية وفعالية النظام والإجراءات المتعلقة  بغية إصدار حكم معلل ومستقل، المعلومات والتقييم،
 ".4بالتنظيم

ية ومنظمة لجمع وتقييم الأدلة والقرائن بشكل موضوعي، والتي تتعلق للتدقيق: "عملية منهج جمعية المحاسبة الأمريكيةوعرفته  
طراف المعنية قررة، وتبليغ الأعايير الموالم بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج

 بنتائج التدقيق".

                                                           
 .15، ص2007حاتم محمد الشيشيني، أساسيات المراجعة: مدخل معاصر، المكتبة العصرية، مصر،  -1
 .13ص، 1999وائل للنشر، عمان، الأردن،  التدقيق ورقابة البنوك، دار، خالد أمين - 2

3 -J.C.BECOUR.H.BOUOUIN, Audit  opérationnel, Econmica, 3 eme  édition, Paris, 2000,p12. 
4-  LIONNEL C et GERARD V, Audit et control interne, aspects financiers, opération et stratégiques, Dalloz, 6 eme édition, Paris, 

2001, p22. 
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منهجية تتضمن سلسلة من الخطوات المنظمة والمؤطرة، يعتمد التدقيق في المقام التدقيق عملية أن لال هذه التعاريف نستخلص من خ
بالموضوعية، اذ يقوم هذا الأخير بفحص دقيق للتصريحات والقرائن المقدمة من طرف المؤسسة ه على جمع وتقييم الأدلة، وإلتزام الأول

انين المعمول بها، ومن ثم تقديم النتائج في تقرير خطي دون التحيز حول الأنشطة الاقتصادية، وتقييم مدى مطابقة الوقائع للقواعد والقو 
 5لطرف معين، والذي يكون متاح لكافة المستخدمين.

 : فروض التدقيقالمطلب الثاني

 :قابلية البيانات للفحص: ينبع هذا الفرض من المعايير التالية -
 .ملاءمة المعلومات •
 .قابلية الفحص وقابلية القياس الكمي •
 .التحيز في التسجيلعدم  •

 عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المدقق والإدارة -
إن وجود نظام سليم وقوي للرقابة الداخلية داخل المؤسسة يسمح بالتقليل من الأخطاء  :وجود نظام سليم للرقابة الداخلية -

 .بدلا من التدقيق التفصيلي بالتدقيق الاختباري والتلاعبات، كما يجعل عملية التدقيق اقتصادية عن طريق الاكتفاء
 .التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية -
 العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تبقى كذلك في المستقبل -
 مراقب الحسابات يزاول عمله كمدقق فقط -
 .وائم المالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء تواطئيةخلو الق -

 أهداف التدقيق  المطلب الثالث:

إن التدقيق رافق نشأة الحضارات وتطور بتطورها، اذ كان نتيجة لعدة عوامل ذكرت في بداية الفصل، ويمكن تقسيم هذه  
 الأهداف إلى:

 يمكن تلخيصها فيما في: أهداف تقليدية: -1

 التأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدى الاعتماد عليها. -
 إبداء رأي فني استنادا إلى أدلة وبراهين على عدالة القوائم المالية. -
 اكتشاف أعمال الغش والتزوير بالسجلات المحاسبية. -
 التقليل من فرص ارتكاب الأخطاء من خلال التأكد من وجود رقابة داخلية جيدة. -
 ى وضع السياسات واتخاذ القرارات الإدارية المناسبة.مساعدة الإدارة عل -

                                                           
 .13، ص1999ساسيات التدقيق وفق المعايير الدولية، دار الرواق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، حسين القاضي وحسين دحدوح، أ -5
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 .6مساعدة الجهات الحكومية الأخرى في تخطيط الاقتصاد الوطني -
 أهداف حديثة: -2

بالإضافة إلى الأهداف التقليدية هناك أهداف حديثة، حيث انتقل التدقيق من مجرد قيام مدقق الحسابات بالتأكد من صحة  
قوة فحص مدى فاعلية و و و تزوير، أو غش ودقة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجلات، واكتشاف ما قد يوجد بها من أخطاء أ

لمالية. وتعتبر هذه  نهاية الفترة االمالي في ركزهاروج برأي فني محايد يبين نتائج المؤسسة من ربح أو خسارة، ومنظام الرقابة الداخلية، والخ
داء ورفع فيذها، تقييم الأمتابعة تنو لخطط االأهداف وليدة التطور الاقتصادي المتسارع الذي يشهده عالمنا المعاصر، ومن بينها مراقبة 

ا الهدف لمؤسسة، ويأتي هذعمل فيه الذي ت المؤسسة، تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع امستوى الكفاءة والفاعلية في
ركته في الأهمية هم، بل شاف الأنتيجة التحول الذي طرأ على أهداف المؤسسات بصورة عامة، بحيث لم يعد تحقيق أكبر ربح الهد

 تعمل فيه المؤسسة.  أهداف أخرى منها: العمل عل رفاهية المجتمع الذي

نة ولقد بذلت محاولات عديدة من الهيئات والمنظمات العلمية والمهنية في دول العالم لوضع القواعد والمعايير التي تحكم تأهيل مزاول المه
ون من أحكام، علميا وعمليا، بما يضمن مستوى معين من الأداء يقبله مستخدمو القوائم المالية ويمنح لهم الثقة فيما  يصدره المدقق

 :والتغلب بذلك على الأشكال القائمة حول الصعوبات التي تعترض المراجع، اذ تتمحور حول عدم الدراية بأمور غير محاسبية مثل
. ويمكن توضيح التطور 7الإدارة، القانون، التسويق، بحوث العمليات، التمويل، عند قيامه بقياس الكفاءة والفاعلية، وتقييم الأداء

 في أهداف التدقيق من خلال الجدول التالي:الحاصل 

( التطور التاريخي لأهداف عملية التدقيق1-1جدول رقم )   

 من إعداد الباحث المصدر:

 

 

                                                           
القانونين، يوسف محمد جربوع، مدى مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي المستقل عن قياس الكفاءة والفاعلية وتقييم الأداء، المجمع العربي للمحاسبين  -6

 .3، ص2003، الأردن، 16العدد 
 .04، صالمرجع نفسهيوسف محمد جربوع،  - 7

 الهدف من عملية التدقيق الفتـــــــــــرة
 اكتشاف التلاعب والاختلاس - ميلادي 1500قبل 

 اكتشاف التلاعب والاختلاس - 1500-1850
 اكتشاف التلاعب والاختلاس - 1850-1920

 اكتشاف الأخطاء الكتابية -
 التلاعب والاختلاس اكتشاف - 1920-1960

 تحديد مدى سلامة وصحة المركز المالي -
 تحديد مدى سلامة وصحة المركز المالي - إلى يومنا هذا 1960من 
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 المبحث الثاني: معايير التدقيق وأنواعه

 التدقيق: أنواع المطلب الأول

 من حيث أهداف مهمة التدقيق: -1

  :تدقيق القوائم المالية 

هو فحص القوائم المالية المعدة من طرف المسيرين والموجهة للمستخدمين من خارج المؤسسة، يشرف على هذا النوع من   
البيانات المالية تقدم صورة التدقيق شخص مؤهل ذو خبرة ومستقل عن المؤسسة محل التدقيق،  بهدف إبداء رأيه حول ما إن كانت 

وائم عادلة وصادقة عن أداء المؤسسة و وضعها المالي، هذا بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة القانونية. إن تدقيق الق
والمبادئ المتعارف عليها، المالية هو جمع الأدلة والإثباتات حول عمليات ووقائع المؤسسة، واستخدامها في تحديد ما إذا كانت تتناسب 

يبدي من خلالها رأيه بكل موضوعية حول ما إذا كانت الوقائع  –مستقل و كفء–اذ ينتج عن هذا التدقيق شهادة مدقق 
 .8والتأكيدات المعروضة في القوائم المالية موافقة للقواعد المعمول بها

  :تدقيق العمليات 

هذا النوع مختلف مهام التدقيق التي تطبق عل كل أعمال المؤسسة دون الاقتصار على أثارها على عناصر القوائم  يشمل  
المالية الختامية. و"يتمثل الهدف الأساسي لتدقيق العمليات في الحكم على الطريقة التي تم بها تحديد الأهداف وكيفية تحقيقها، إضافة 

ف قدرة المؤسسة في تحديد الأهداف الملائمة، وفي طرق تحقيقها وتقدير فرص المؤسسة في ذلك". إلى المخاطر التي يحتمل أن تضع
وبعبارة أخرى، فإن مهام تدقيق العمليات تستهدف تحسين أداء المؤسسة من خلال تحليل المخاطر الموجودة لتقديم نصائح واقتراحات 

 .9قد تكون إجراءات أو سياسات أو استراتجيات جديدة

 يث نطاق عملية التدقيق:من ح -2

  : التدقيق الكامل 

وهو الذي يخول للمدقق وضع إطار غير محدد للعمل الذي يؤديه، ولا تحدد الإدارة أية قيود على نطاق أو مجال العمل الذي   
راجع بفحص م الم، حيث يقو ن عمليقوم به المدقق، وفيه يستخدم المدقق رأيه الشخصي في تحديد درجة التفاصيل فيما يقوم به م

 لنوع تدقيقا كاملااكان هذا   ، وقدالقيود والمستندات والسجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل
د. مليات قليلة العدلحجم والعاغيرة صتفصيليا أي يقوم المدقق بفحص القيود وغيرها كلها حين كانت المشاريع التي تدقق حساباتها 

كبيرة والشركات صناعات الهور الإلى تدقيق كامل اختياري نتيجة التطور الذي حدث في مجال الأعمال وما صاحبه من ظوقد تحول 
 ةتباع أسلوب العين. إذ أن إتنداتالمساهمة، بحيث لم يصبح من المعقول أن يقوم المدقق بتدقيق جميع العمليات والسجلات والمس

                                                           
 .11، ص2005، الجزائر، 02محمد بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  - 8
 .12، صنفسهمحمد بوتين، المرجع  - 9
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المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية، لأن كمية الاختبارات وحجم العينات يعتمد على درجة متانة والاختبار في التدقيق زاد من اهتمام 
 .10تلك الأنظمة المستعملة، حيث يزيد المدقق من نسبة اختباراته في حالة ضعف تلك الأنظمة ووجود ثغرات فيها

  :التدقيق الجزئي 

نتيجة الجهة التي تعين المدقق لهذه العمليات، هذا ما يجعله مسؤولا هنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات دون غيرها،   
في نطاق ما تم تحديده، لذلك يجب في مثل هذه الحالات وجود اتفاق أو عقد كتابي يبين حدود ونطاق التدقيق والأهداف المراد 

 .  11تقريرتحقيقها، إذ يقوم المدقق بإبراز ذلك في تقريره لتحديد مسؤوليته بوضوح لمستخدمي ال

 من حيث درجة الالتزام:  -3

  :التدقيق الإلزامي 

وهو التدقيق الذي تكون المؤسسة ملزمة بالقيام به حسب النصوص التشريعية والقوانين النافدة، إذ يتميز هذا النوع من   
عقوبات وجزاءات قانونية على التدقيق بوجود عنصر الإلزام، وذلك من خلال وجود نص صريح في التشريع المعني، وبالتالي يمكن فرض 

الذي يلزم  684إلى غاية  678المخالفين لأحكام هذه التشريعات، وكمثال ما ينص عليه القانون التجاري الجزائري في مواده من 
 . 12الشركات تعيين محافظ حسابات و يترتب على عدم القيام بذلك وقوع المخالفين تحت طائلة العقوبات المقررة

 اري: التدقيق الاختي 

هذا النوع من التدقيق غير إلزامي أي دون وجود إلزام قانوني يحتم القيام به، ويناسب هذا التدقيق المؤسسات الفردية   
وشركات الأشخاص، حيث  يتم الإستعانة بخدمات المدقق في تدقيق حسابات المؤسسة واعتماد قوائم مالية ختامية، من أجل 

اسبية والمالية التي تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء، وخاصة حالة الانفصال وانضمام شريك الإطمئنان على صحة المعلومات المح
 . 13جديد، وفي حالة المؤسسات الفردية يساعد هذا التدقيق عل زيادة الثقة في المعلومات المالية المقدمة للأطراف الخارجية خاصة

 من حيت الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق:  -4

 لنهائي:التدقيق ا 

يكلف المدقق بالقيام بمثل هذا النوع بعد إنهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها، وبعد إجراء التسويات وتحضير الحسابات   
الختامية وقائمة المركز المالي، وفي ذلك ضمان لعدم حدوث أي تعديل في البيانات بعد تدقيقها لأن الحسابات تكون قد أقفلت 

التدقيق تأخير النتائج، حدوث ارتباك في مكاتب التدقيق، عدم اكتشاف الغش والأخطاء  مسبقا، ويعاب على هذا النوع من
والتلاعب، وعدم قيام المدقق بالفحص على المستوى المرغوب، اذ ترجع هذه العيوب إلى قصر الفترة الزمنية اللازمة للقيام بعملية 

                                                           
 .17، ص1992 مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر،أحمد نور، مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعلمية،  -10
 .18أحمد نور، المرجع نفسه، ص  -11
 .32، ص7200الاسكندرية، مصر، ،المكتب الجامعي الحديث محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل، -12
 .32، صالمرجع نفسهمحمد السيد سرايا،  -13
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إبداء رأي فني محايد في مواعيد محددة أو إذا كانت تواريخ نهاية السنة المالية التدقيق، ويعود ذلك لإلتزام المدققين بإنهاء عملية التدقيق و 
 .14للمؤسسات متقاربة، وكذلك نتيجة ضغط العمل في مكتب التدقيق

  :التدقيق المستمر 

مراجعة أخرى وهو التدقيق الذي يتم على مدار السنة المالية، وغالبا ما يتم وفقا لبرنامج زمني محدد مسبقا مع ضرورة إجراء   
موال وغيرها ناسبا لشركات الأوع  يعد ما النبعد إقفال الحسابات للتحقق من التسويات الضرورية لإعداد التقارير المالية النهائية، وهذ

لوقت الكافي مما للمدقق ا توفر من المؤسسات التي تقوم بعمل ضخم من العمليات، حيث تحتاج إلى وقت طويل نسبيا لفحصها، كما
لقضاء ن مزايا اتباعه اواحد، وم  وقتده على التوسع في عملية التدقيق، كما يطلق على هذا النوع بالتدقيق المانع والمصحح فييساع

ل التدقيق،  ال في المؤسسة محتباك العما: ار على مساوئ التدقيق النهائي، وعلى الرغم من مزاياه إلا أن إتباعه قد يبرز بعض العيوب منه
 ق.ير متصل، توطيد العلاقة الإنسانية بين المدقق وموظفي المؤسسة محل التدقيكذلك هو تدقيق غ

 من حيث درجة الشمول: -5

 :التدقيق العادي 

هذا النوع بفحص البيانات المثبتة بالسجلات والدفاتر، والتأكد من صحة القوائم ومدى دلالتها لنتيجة الأعمال  يتعلق   
 والمركز المالي، وإبداء رأي المراجع الفني المحايد حول ذلك.

  :تدقيق لغرض معين 

ويكون هذا النوع من التدقيق هدفه البحث عن حقائق معينة يستهدفها الفحص، وقد تكون الحسابات والبيانات موضوع التدقيق قد 
 .15سبق تدقيقها تدقيقا عاديا بهدف الخروج برأي محايد

 من حيث القائم بعملية التدقيق: -6

 :يمكن أن و  لديها، موظفين ؤسسة ولا يعتبرونيقوم به شخص أو فريق من الأشخاص الخارجين عن الم التدقيق الخارجي
 يكون هؤلاء:

 :16وهم المدققون الذين يقومون بمهام التدقيق المالي والمحاسبي والمصادقة على الحسابات مدققون قانونيون. 
  :مدققون متعاقدون 

هذا العقد. خلافا للتدقيق الخارجي يقومون بمهامهم في إطار عقد يربطهم بالمؤسسة المراد تدقيقها، وتكون واجباتهم محددة في   
القانوني الذي تعتبر أهدافه معروفة سلفا، فإن التدقيق التعاقدي له أهداف متعددة بتعدد القائمين به، إذ يمكن أن يكونوا خبراء، 

دة كأن يطلب البنك محاسبين، محامين، ومختصين في المعلوماتية،...إلخ. وعادة ما يكون وراء التدقيق التعاقدي دوافع موضوعية متعد
 .17القيام بمهمة تدقيق المؤسسة التي ترغب في الإستفادة من قرض بنكي

                                                           
 .61، ص 0220الجزء الأول: المراجعة نظريا، الجامعة المفتوحة طرابلس، ،إلى علم المراجعة والتدقيق لطريقحازم هاشم الالوسي، ا -14
 .194ص  ،2001بيروت، كمال الدين مصطفى الدهراوي، محمد السيد سرايا، دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة ، الدار الجامعية،  -15
في تفعيل حوكمة الشركات، موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية  عبد الوهاب ناصر علي، دور آليات المراجعة -16

 .14، ص2009والأمريكية، الجزء الأول، الدار الجامعية، الإسكندرية، 
 .14، صالمرجع نفسهعبد الوهاب ناصر علي،  -17



12 
 

  :التدقيق الداخلي 

ترغب الكثير من المؤسسات في التأمين بواسطة موظفيها بالتدقيق المستمر لأنشطتها وأنظمة عملها، ويكون هؤلاء عندئذ   
مهمتهم السهر على تحسين فعالية نظام المراقبة الداخلية لتحقيق أهداف المؤسسة. موظفين تابعين للمؤسسة كبقية الموظفين الآخرين، 

ينتمي هؤلاء الموظفين إلى وظيفة مستقلة يطلق عليها اسم "وظيفة التدقيق الداخلي"، ولتأدية دورها بفاعلية يشترط أن تكون هذه 
رة أمام مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة. ومن بين الوظيفة مستقلة تماما عن باقي الوظائف الأخرى، وتكون مسؤولية مباش

أهداف التدقيق الداخلي هو السير الحسن لإجراءات الرقابة الداخلية، صحة المعلومات المستخدمة في المؤسسة، وانسجام العمليات 
 18واحترامها للقوانين.

 معايير التدقيق مفهوم وأهمية المطلب الثاني: 

الخدمات المقدمة من طرف المدقق تتطلب قياسات تتحكم في عملية التدقيق، وقواعد توجه عمل المدقق تكون إن رفع كفاءة وجودة 
بمثابة الدليل العلمي للمدقق، فمعايير التدقيق "هي تدبير جودة التدقيق والأهداف المرجوة من عملية التدقيق"، وكذلك هي "تعبير عن 

فر في المدقق، وكذلك عن الخطوات الرئيسة لعملية التدقيق اللازمة والضرورية بالحصول على الصفات الشخصية المهنية التي يجب أن تتو 
 19القدر الكافي من الأدلة والبراهين، التي تمكنه من إبداء رأيه حول عدالة وشرعية القوائم المالية.

 مفهوم معايير التدقيق: -1

تلفة  مل في المهن المخضوابط العايير و المنظمة للمهنة كما هو الحال بمعهي عبارة عن مستويات للأداء المهني توضع من قبل الجهات 
 كالهندسة والطب والصيدلة ...إلخ .

 ؟دف من وضع هذه المعايير للمهنة ما اله

ليعمل المدقق  اسب وواضحر مناتهدف الجهات المهنية من وضع المعايير توفير مستوى معقول من الأداء لضبط العمل وتحديد إط
 وتساعد هذه الجهات للحكم على أداء المدقق ونوعية العمل، ضمنه

 ؟ايير في كسب ثقة الجمهور للمهنة كيف تساعد المع

فإن المستهلكين  كلعلاوة على ذ لاشك أن تنظيم المهن يساعد في زيادة ثقة من يعملون فيها بأنفسهم وزيادة ثقتهم بالمهنة ،
لا و ة بضوابط وأحكام مة ومحكومة منظهنة تزيد ثقتهم بها من خلال علمهم بأن المهن)الجمهور( الذين يعتمدون على منتجات هذه الم

بالحكم  الإبداع والقيام دققين( منل)الميعمل من فيها بشكل ارتجالي ولكن لا يجب أن تمنع هذه الضوابط والأحكام القائمين على العم
 .المهني بشكل معقول

 ؟عايير  ما هو مصدر هذه الم

                                                           
 .65، ص 2007الة في اتخاذ القرار، مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة الدانمارك، العدد الثاني، مقدم عبيرات وأحمد نقار، المراجعة الداخلية كأداة فع -18

19-  S.Beasley mark, Joseph V.Carcello, Miller GAAS Guid :A comprehensive Restatement of Standards for auditioning 

attestation, compilation and Review, 2007, p 08. 
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المنظمة للمهنة المصدر لهذه المعايير حتى أصبحت معايير متعارف عليها في الدول، وأصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين  تعتبر الجهات
ة للتدقيق  المعايير الدولية للتدقيق والتي تشكل المعايير الأمريكية والانجليزية مرجعاً لها ولا تزال الأردن وفلسطين تعتمدان المعايير الدولي

 .لى الرغم من دخول المعايير الأمريكية أحياناً للمجال العمل المهنيكإطار للعمل ع

 :همية المعاييرأ -2

 تتمثل أهمية هذه المعايير في البنود التالية :

 تمثل إطاراً للعمل لضبط عمل المهنيين وتوجيههم بشكل أمثل -

 تضييق فجوة التوقعات من خلال جعل إجراءات التدقيق متوقعة -

 الأداء والارتقاء به والحكم عليهتساعد في تحسين  -

لربحية اصناعة والمؤسسات ونوع ال لنشاطاالمعاير قابلة للتطبيق على كافة القوائم المالية وبغض النظر عن حجم العميل وطبيعة  -
 وغير الربحية

 بات في تزايدرغن هذه الصة وأقد تساعد في تلبية رغبات المجتمع فيما يتعلق بالتوقعات عن دور ومسؤوليات المدقق خا -

 معايير التدقيقأنواع المطلب الثالث: 

 :معايير التدقيق المقبولة عموما -1
 وتسمى بالمعايير المقبولة قبولاً عاماً وصدرت عن المعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين وتشمل : 

 لمعايير العامة: ا -1-1
بشخصية المدقق، مؤهلاته العلمية والعملية، استقلاله وحياده، وبذل العناية المهنية، بما يضمن توافر  تتعلق هذه المعايير  

 الكفاءة اللازمة في الشخص القائم بعملية التدقيق.
  :الكفاءة العلمية والتأهيل المهني 

فضلا عن ضرورة توافر مجموعة من  يتم تنفيذ مهام التدقيق من طرف أشخاص يتم تكوينهم من الناحية العلمية والعملية،  
 ت.الصفات السلوكية الهامة مثل: النزاهة، الإخلاص والمحافظة على سرية المعلومات من البيانا

 :استقلالية المراجع 
كانت دائما أولى الاهتمامات من أجل ضمان سير عملية التدقيق واكتساب ثقة مستخدمي البيانات المالية المدققة،     

ية مهامه الحياد أثناء تأدو تقلالية، بالاس هي عدم التأثر بالغير وعدم الخضوع للتسيير من طرفهم، فعلى المدقق الالتزامفالاستقلالية 
 وإبداء رأيه الفني.

 :بذل العناية المهنية اللازمة 
، فالعناية المهنية توجب المقصود بها هو التزام المدقق بقواعد وسلوك أداء المهنة من جهة، ومسؤوليته القانونية من جهة أخرى   

 قه وواجباته.راكه لحقو ة وإدعليه الاجتهاد في عمله وأن يستخدم خبرته وكفاءته العلمية والعملية، والتمتع بالاستقلالي
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 معايير العمل الميداني : -2-1

 يرتبط هذا المحور بمعايير تنفيذ عملية التدقيق، ويضم:  
  بحيث تمكن الميداني العمل التخطيط الجيد لمهمة التدقيق من شأنه تسهيلالتخطيط والإشراف على مهمة التدقيق: إن ،

علية فع الكفاءة والفار من شأنه  تخطيطالمدقق من تحديد ما يجب القيام به، من سيقوم به، الزمن اللازم لتنفيذ مهام التدقيق، فال
صات الدورية ة، والتفحلمستمر خلال التوجيهات ابالإضافة لتحقيق الأهداف، هذا ويجب على المدقق الإشراف على مساعديه من 

 لعمل المساعدين.
 :يجب على المدقق الحصول على القدر الكافي من البيانات والمعلومات عن المؤسسة المدققة  دراسة وتقيم مناخ المؤسسة

يها خطأ أو فت المالية إن كان والبيانا قوائمومحيطها، بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية، من أجل تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في ال
 غش. ولتحديد طبيعة توقيت وأهمية إجراءات المراجعة الأخرى.

 :ئم المالية وذلك من خلال يجب على المدقق أن يقوم بجمع الأدلة الكافية والمقنعة التي تمكنه من إبداء رأيه في القوا الأدلة
وفر لديه أساسا معقولا لرأيه في القوائم المالية موضع الفحص. وتحديد مدى  الاستفسارات والمصادقات حتى يتالفحص والملاحظة و 

 20كفاية الأدلة هو أمر متروك للحكم المهني للمدقق والأدلة لكي تكون مقنعة يجب أن تكون صحيحة وملائمة للهدف التدقيق.
 معايير التقرير:  -3-1

ستخدمي البيانات المالية، والذي يبين فيه النتائج المتوصل لها، إن تقرير المدقق هي ثمرة العمل ووسيلة اتصال بين المدقق وم  
 ويشمل:
 :ئم دى صدق عرض القوااس عليه ميار يقحيث تعتبر مع مدى توافق البيانات المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما

 المبادئ.المالية وجودتها، فيبين المدقق إذا ما تم إعداد البيانات والقوائم وفقا لهذه 
 :مدى ثبات تطبيق المبادئ المقبولة عموما 

في حال ثبات تطبيقها، يجب على المدقق تحديدها والإشارة لها في تقريره وسبب عدم الثبات في إتباعها، فالهدف من    
 .تلفةالثبات هو تمكين المدقق أو مستعملي البيانات المالية من إجراء مقارنة بين قوائم فترات مخ

 الإفصاح الإعلامي: مدى كفاية 
 إن الإفصاح في البيانات هو من أجل التأمل وإعطاء درجة من الشفافية، وإظهار فعالية مقبولة.  

  :إبداء رأى حول القوائم المالية 
ا، بعد الإشارة لما سبق ذكره يقدم المدقق رأيه بكل موضوعية حول البيانات المالية المدققة مع ذكر كل النقاط التي تم تدقيقه  

على أن يشار إلى عدم استطاعة المدقق إبداء رأيه في حال تعذر عليه الأمر. إن ارتباط اسم المدقق بالبيانات المالية يحتم عليه توضيح 
ة ساهمطبيعة عمله ودرجة المسؤولية المتحملة في تقريره. اذ تتم صياغة ووضع المعايير الدولية بالاتفاق والتعاون بين المنظمات المذكورة وبم

 21بعض مكاتب التدقيق.

 

 

                                                           
 .45 ، ص2002الإسكندرية، مصر،  ،لمراجعة الحديثة، الدار الجامعيةعوض لبيب فتح الله الديب وأحمد محمد كامل سالم، أصول ا -20
  .45عبد الفتاح صحن وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -21



15 
 

 :معايير التدقيق الدولية -2

مصطلح  بتغير  IFACباقتراح إلى  IAPCأعضاء من اللجنة الدولية لممارسات مهنة التدقيق  4تقدم  1991في سنة   
رة "مبادئ توجيهية" بكلمة معايير. إن الانتقال من مبادئ توجيهية إلى معايير تطلب ترميز المفاهيم الموجودة سابق، إذ أن المعايير الصاد
ق عن مجلس معايير التدقيق الدولية هي الأكثر تبنيا وتوافقا، فالاتحاد الأوربي يفرض تبني معايير التدقيق الدولية في مهمات التدقي

المتعلقة بالتدقيق القانوني. أما في الولايات المتحدة الأمريكية  43/2006من التوجيهة رقم  26القانوني، وهو ما نصت عليه المادة 
 .22مهمة إصدار المعايير لهذا المجلس SOXبعد أن اسند قانون   PACAOBفإن المعايير المطبقة هي تلك الصادرة عن 

، لمعالجة ودراسة جودة 2008جانفي   15و 14مكاتب تدقيق في  6والمشكل من أكبر  GPPCبمناسبة اجتماع و  
وضع معايير  لمكاتب حول ضرورةغال هذه اح انشالتدقيق، قواعد البيانات المالية، دور واضعي المعايير المحاسبية وتوافق المعايير، تم طر 

 كما يلي:  تدقيق دولية موحدة

 ها بالبيانات المالية.تقييم الرقابة الداخلية وعلاقت -
 الاستعانة بمدقق آخر لتدقيق المجموعات. -
 الوثائق. -
 تقييم الأخطار.  -
 استمرارية الاستغلال )التدقيق(. -

وخلصت الدراسة أن معايير التدقيق الدولية تعتبر أكثر شمولة فيما يتعلق بتدقيق التعاملات مع الأطراف ذات الصلة  
 ريكية أكثر شمولا فيما يتعلق بالقياس. والفحص، بينما تعتبر المعايير الأم

 وفيما يلي بيان لهذه المعايير

 ( 199-100المجموعة الأولى : قضايا تمهيدية) 

 أهدافها و يتها وتتعلق بالتعاريف الأساسية وتبين كذلك أمور تتعلق بشرعية المعايير ومدى أولويتها وأهم

 ( 299-200المجموعة الثانية: المبادئ العامة والمسؤوليات) 

 وتحمل الأرقام التالية لهذه المعايير :

 ( 200الهدف والمبادئ العامة التي تحكم تدقيق البيانات المالية) 

 ( 210شروط اتفاقية التدقيق) 

 ( 220الرقابة على جودة البيانات المالية التاريخية) 

 ( 230التوثيق) 

  (240)مسؤولية المدقق فيما يتعلق بالغش عند تدقيق البيانات المالية 

                                                           
22- International auditing and assurance standard board, a brief history of its development and progress, july 2007. 
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 ( 250مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات) 

 ( 260الاتصالات مع المضطلعين بعملية التحكم المؤسسي بشأن قضايا تدقيقية) 

 (499-300المجموعة الثالثة: تقييم المخاطر والاستجابة لهذه المخاطر) 

 وتحمل الأرقام التالية لهذه المعايير :

 (300الية )التخطيط لتدقيق البيانات الم 

 ( 315فهم منشأة العميل وبيئتها وتقييم مخاطر التحريفات المادية) 

 ( 320المادية في التدقيق) 

 ( 330إجراءات المدقق في الاستجابة للمخاطر التي تم تقييمها) 

 ( 402اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعين بمؤسسات الخدمات) 

  (599-500)المجموعة الرابعة: أدلة التدقيق 

 وتحمل الأرقام التالية لهذه المعايير :

 ( 500أدلة التدقيق) 

  (501اعتبارات إضافية لبنود خاصة )–أدلة التدقيق 

 ( 505المصادقات الخارجية) 

  (510الأرصدة الافتتاحية ) –التكليف الأولي 

 ( 520الإجراءات التحليلية) 

 ( 530عينات التدقيق ووسائل أخرى للاختبارات) 

 (540التقديرات المحاسبية ) تدقيق 

 ( 545التدقيق الخاص بقياس القيمة العادلة والإفصاح عنها) 

 ( 550الأطراف ذات العلاقة) 

 ( 560الأحداث اللاحقة) 

 ( 570الاستمرارية) 

 ( الإدارة ) (580تمثيلات )إقرارات 

 ( وتشمل699-600المجموعة الخامسة : استعمال عمل الآخرين ) 
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 (600لآخر )استعمال عمل المدقق ا 

 ( 610الأخذ بعين الاعتبار عمل المدقق الداخلي) 

 ( 620استعمال عمل الخبير) 

 (799-700المجموعة السادسة: نتائج التدقيق والتقرير )

  (700)لعام اتقرير مدقق الحسابات المستقل حول المجموعة الكاملة من البيانات المالية ذات الهدف 

 (701لتقرير مدقق الحسابات المستقل ) تعديلات 

 ( 710المقارنات) 

 ( 720معلومات أخرى من مستندات تحتوي بيانات مالية مدققة) 

 ( وتشمل معياراً واحداً 899-800المجموعة السابعة: مواضيع خاصة ) 

 تقرير مدقق الحسابات عن مهام تدقيقية ذات أغراض خاصة 

ت ويراعى توضيح التعاقدااقيات و بيانات مالية معدة على أساس نقدي أو بعض الاتفوذلك في حال تكليف المدقق بمهمة تدقيق 
 وم بهاشروط الارتباط والإشارة في التقرير لطبيعة التكليف وطبيعة المهمة والإجراءات التي يق

 ( :1100-1000المجموعة الثامنة) 

 الدولية تفسيرات معايير التدقيق الدولية وتشمل تفسيرات لبعض معايير التدقيق

 ( 2699-2000المجموعة التاسعة: المعايير الدولية الخاصة بمهمة الاطلاع) 

 ( البيانات المالية )(2400مهمات مراجعة )الإطلاع على 

 ( 3699-3000المجموعة العاشرة: المعايير الدولية الخاصة بمهمة التأكيد الأخرى) 

 ( 3000مهام تأكيد غير الاطلاع وتدقيق البيانات) 

  (3400المعلومات المالية المتوقعة )فحص 

 (  4699-4000المجموعة الحادية عشر: المعايير الدولية الخاصة بالخدمات الأخرى ذات العلاقة) 

 ( 4400التكليف لإنجاز إجراءات متفق عليها متعلقة بالبيانات المالية) 

 ( 4410التكليف لتحضير البيانات المالية) 
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 : مراحل سير مهمة التدقيق الثالث المبحث

إن الجانب العلمي للتدقيق الداخلي يتجلى من خلال تنفيذ المدقق الداخلي لمهمة التدقيق، والتي تتم وفق تخطيط مسبق  
اطر النشاط محل مختحكم  في سة الومنهجية معينة من أجل تحقيق الأهداف المنوط بها. ويعمل المدقق الداخلي في مهمته على درا

يب مع ما يقوم به الطب اخلي تشبهق الدالتدقيق من خلال اختبار وتحديد الثغرات، تدبير الحلول، ومتابعة تطبيقها. إن مهمة التدقي
 راحل هي:ق ثلاثة ملتدقيامريضه، إذ أنه يقوم بتشخيص، يخمن، ويتنبأ بالأسباب، ومن ثم يوصي بالعلاج، حيث أن لمهمة 

 :ذه التنقلات.هدم وجود عا يمكن معظم الوقت في مكتبه، وتكون تنقلاته قصيرة وسريعة، كميكون المدقق  المرحلة الأولى 
 :محدودة.ليلة و في هذا الوقت يكون المدقق في الميدان "المؤسسة" فزيارته للمكتب ق المرحلة الثانية 
 .المرحلة الثالثة:عودة إلى المكتب والاستقرار فيه كما كان في المرحلة الأولى 

 مرحلة التحضيرلأول: المطلب ا

تعتبر أول خطوة في مهمة التدقيق، وتتطلب من المدقق قدرة كافية على القراءة، والانتباه والكفاءة اللازمة، فهي تمنح القدرة  
 هذه الفترة.  وتعتبر خلال تلك لوماتعلي الفهم والتعلم، كما تتطلب معرفة جيدة بالمؤسسة، إذ أنه من الضروري معرفة مصادر المع

المحاور الرئيسية  ل هذه المرحلة فيها. وتتمثل إليالمرحلة حجر الأساس، والتي بناءا عليها يقوم المدقق ببناء نموذج النتائج التي يجب الوصو 
 التالية:

 .الأمر بالمهمة 
 .مرحلة الاندماج 
 .تحديد المخاطر وتقييمها 
 23تعريف الأهداف. 

 
 الأمر بمهمة:  -1

بإصدار التكليف بالمهمة من طرف سلطة مؤهلة )الإدارة العليا، لجنة التدقيق(، حيث أن الأمر تبدأ مهمة التدقيق الداخلي  
 بالمهمة يسمح بتبليغ كافة الأطراف التي لها علاقة بمهمة التدقيق.

 مرحلة الاندماج:  -2

صول على فهم لطبيعة هذا تبدأ هذه الخطوة بجمع المعلومات ذات العلاقة بالنشاط الخاضع للتدقيق من مصادره المختلفة والح 
 النشاط، ويمكن  تلخيص هذه المصادر فيما يلي:

 .تقارير ملفات التدقيق السابقة 
  .الاجتماع مع الإدارة 
 .السياسات، الخطط، الإجراءات، التعليمات والاتفاقيات المتعلقة بالنشاط 
 . الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي 

                                                           
23- Jacques renard, théorie et pratique de l’audit interne, op cit, p217. 
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 عن النشاط. الموزانة التقديرية والمعلومات المالية 
 .نتائج التدقيق الخارجي عن النشاط 

 إن قراءة هذه الوثائق المختلفة والتحليل يمكن فريق التدقيق من:

 .24امتلاك رؤية شاملة عن النشاط الخاضع للتدقيق، تحديد السيرورات التي هي موضع للمخاطر، إعطاء مصداقية للمهمة

 تحديد الأخطار وتقييمها:  -3

خلال هذه النقطة يتم تكييف بقية مراحل عملية التدقيق، بحيث يسمح للمدقق بناء برنامجه وتطويره بناءا على  من  
د ن حدوث خطأ في أحعر الناتج الخط التهديدات وما تم وضعه لمواجهتها. وخطر التدقيق كما عرفه معهد المحاسبين الأمريكيين: هو

 ذي يكون:الأرصدة أو في نوع معين من العمليات، ال

 :ت. الحسابافيوهرية هو إمكانية دون الأخذ بعين الاعتبار نظام الرقابة الداخلية وقوع أخطاء ج خطر متصل 
 :سب.ا في الوقت المناة وتصحيحهلجوهرييرتبط بعدم القدرة نظام الرقابة الداخلية واكتشاف الأخطاء ا خطر الرقابة الداخلية 
 وهريةعدم الاكتشاف: مرتبط بمهمة التدقيق، أي عدم تمكن المدقق من اكتشاف الأخطاء الج خطر. 

 ديد الأهداف: تح -4

يعرف أيضا بالتقرير التوجيهي أو المخطط للمهمة، وهي عبارة عن وثيقة مشكلة من عدة صفحات والتي لها نفس المضمون  
حث، ي يوضح محاور البوجيه والذرير تعن المؤسسة، يقوم المدقق بتحرير تق والخصائص في كل الحالات. بعد أخد المعلومات الضرورية

 هداف عامة وأهدافقسم إلى أتي تنحدود ومجالات تدخل المدققين بالإضافة إلى الأهداف الواجب على فريق التدقيق تحقيقها، وال
 : تحديد الجوانبويهدف إلى لضعفقاط القوة واخاصة، ويحتوي هذا التقرير على المعلومات المتأتية  من تحليل الأخطار وجدول ن

 نها.مة أو جزء لمسجلاالعلمية لتدخل المدققين، ويساعد المدقق على البحث، التعرف وتصحيح كل نقاط القوة والضعف 

 مرحلة تنفيذ المهمةالمطلب الثاني:  

الداخلي، لأهميتها في كتابة تقرير التدقيق المنتج النهائي تعتبر مرحلة تنفيذ عملية التدقيق أطول وأهم مرحلة في سيرورة التدقيق  
للمهمة، ولهذا يجب أن تحض بالعناية اللازمة من كل الأطراف ذات العلاقة بالمهمة. وخلال هذه المرحلة يتحول فريق المهمة من العمل 

جتماع الافتتاحي مع مسؤولي الوحدة أوالنشاط . المكتبي النظري إلى العمل الميداني، حيث ينتقل إلى الوحدات محل التدقيق مبتدأ بالا
يتناول شرح التقرير التوجيهي المصادق من جهة المكلف بالمهمة ويتم التركيز على توضيح ومناقشة كيفية تنفيذ المهمة وأساليب التدقيق 

توفيرها من قبل الجهة الخاضعة للتدقيق المستعملة، أسلوب التنسيق والاتصال، المعلومات المطلوبة، والوسائل المادية والظروف الواجب 
حيث تسمح نتائج الاجتماع الافتتاحي لفريق التدقيق بإعداد برنامج التدقيق بالتفصيل و يقوم بتطبيقه لتحقيق أهداف المهمة 

 .25المسطرة

 
                                                           

24- Jacques renard, théorie et pratique de l’audit interne, op.cit.p218 
راسة ميدانية، مجلة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، الإسناد الخارجي لأداء وظيفة المراجعة الداخلية وأثره على استقلال المراجع الداخلي وجودة المراجعة، د -25

 .170، ص1،2001العدد الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس،
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 إعداد برنامج التدقيق:  -1

دقيق وتحت إشراف رئيس المهمة، ويتم يدعى أيضا مخطط التنفيذ وكذلك برنامج العمل، ويتم إعداده من طرف فريق الت 
لمهمة مسؤولية الاحتفاظ به في ملف ا، وتقع على رئيس 2240إرساله إلى مسئؤل التدقيق الداخلي  للإطلاع عليه طبقا للمعيار رقم 

رة الرقابة ستماافي بناء  نطلاقاالتدقيق. ويتضمن هذا المخطط النقاط التالية: وثيقة تعاقدية، مخطط عمل، دليل مرشد، نقطة 
 الداخلية، متابعة للمهمة.

 : استبيان الرقابة الداخلية 
يعتبر استبيان الرقابة الداخلية من الأساليب الأكثر استعمالا من طرف المدققين الداخلين لتقييم نظام الرقابة الداخلية، حيث   

عليها، ومن ثم تحليلها للوقوف عن مدى فعالية وملاءمة نظام يقوم المدقق بتوزيع هذه القائمة من الأسئلة على المسيرين لتلقي الإجابة 
ة، نظم الرقابة الداخلية المطبق في الوحدة أو النشاط محل التدقيق، وتتعلق أسئلة الاستبيان الرقابة الداخلية بالنواحي التنظيمية، التشغيلي

لاستمارة من خلال طرح مجموعة من الأسئلة التي تحقق الملاحظة المعلومات، العاملين، الوسائل المادية للوحدة الخاضعة للتدقيق، وتبني ا
 :26الشاملة بذلك دليل للمدقق لتنفيذ برنامجه، وتتمحور الأسئلة الرئيسة في النقاط التالية

رمي عانة بالمخطط الهتم الاستئلة يأسئلة متعلقة بالمنفذ أو المشغل من خلال تحديد مهامه وسلطته، وللإجابة على هذه الأس من؟
 للمؤسسة.

صنع، من طبيعة المنتج الم "، ما هيلعمليةاتجميع الأسئلة التي تسمح بمعرفة " ما  يتعلق، ليس ما هو الموضوع، ولكن الهدف من  ماذا؟
 هم الأشخاص ذو العلاقة.

 من أجل عدم اختيار كل مناطق  العمليات، مكان التخزين، المعالجة، المواقع الصناعية. أين؟

 بتجميع الأسئلة ذات الصلة بالزمن، بداية، نهاية الزمن المستغرق.تسمح   متى ؟

 أسئلة مرتبطة بوصف الإجراءات: كيف يتم تصنيع المنتج، كيف يتم توظيف الأفراد. كيف؟

 العمل الميداني:  -2
 :الملاحظة الفورية 

لأخرى بأنها آلية، وهنا يكون للخبرة أول الاختبارات التي يقوم بها المدقق الملاحظة الفورية، وهي تختلف عن الملاحظات ا  
لملاحظة بطريقة اتكون هذه ية، و دور كبير، فالمدقق المتمكن يمكنه ملاحظة المحيط بمجرد وصوله ووضع تقييمات وإحصاءات مبدئ

تصف سها في منب ليس نفتح الأبوافعند  عقلانية أي: الأخد بعين الاعتبار المؤثرات الوقتية أثناء ملاحظته، "فملاحظة دخول العمال
 النهار" .

 يقوم نفيذ اختبارات، فجراء وتدقق بإالملاحظة المحددة: من خلال تحديد مواطن الخطر واستمارة الرقابة الداخلية، يقوم الم
 ل بلورة رأيه حولعي من أجموضو  باختبار بعض العمليات والإجراءات المرتبطة بفترات معينة. هذا الاختبار يجب أن يكون

 ت بموضوعية.سير العمليا

                                                           
26 -Jacques renard, théorie et pratique de l’audit interne, op.cit, p258. 
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 :هي وثيقة عمل موحدة، أين يقوم المدقق بتوثيق كل خلل، كما تلخص كل مرحلة من  ورقة كشف وتحليل المشكلات
مراحل عمليات التدخل الميداني ووسيلة تواصل بين المدقق والوظيفة المعنية بعملية التدقيق، تسمى في بعض المراجع بوثيقة 

رقابة الداخلية. اذ تتجزأ إلى خمسة أقسام: المشكلات، الملاحظات، الأسباب، العواقب الحدث، وثيقة تحليل، ورقة تحليل ال
 .27والآثار، التوصيات

 ومتابعة نتائج المهمة إعداد التقرير النهائي وتقديم النتائج المطلب الثالث:

 :إعداد التقرير النهائي وتقديم النتائج -1

 هذه المرحلة القدرة على الإنشاء والصياغة الأدبية بالإضافة إلى التحاور الذي يبقي موجودا خلال هذه المرحلة، تتطلب 
ع مجموع دقق إلى مكتبه مبرجوع الم رحلةويقوم المدقق ببلورة وتقديم منتجه "التقرير"، والذي يجمع كل عناصر عمله. اذ تبدأ هذه الم

 تامي. لتقرير الخال على مشروع تقرير ليتم بعدها عقد اجتماع ختامي والمصادقة للحصو أوراق العمل، حيث بقوم بصياغة 

 يمكن اعتبارها نهائية حتى وإن تضمن فلا حيث يكون فيه جميع الملاحظات المسجلة ليتم المصادقة عليها بعد، مشروع تقرير المدقق: -
ط العمل والذي طولا تتضمن مخ نها لا تتضمن إجابات المؤسسة.مصادقة خاصة. هذه الوثيقة وإن احتوت على توصيات المدقق، فإ

 بولة.يعتبر أحد ملاحق التقرير النهائي، أين تشير المؤسسة متى ومن سيقوم بتنفيذ التوصيات المق

 الاجتماع الختامي:   -
البداية، فيبدون رأيهم حول ما يضم نفس الأعضاء الذين نشطوا الاجتماع الافتتاحي، والذين استمعوا لمخطط المدقق عند   

 قام به فريق التدقيق، بالإضافة لفريق التدقيق المصالح والأقسام المدققة.
 تقرير التدقيق الداخلي:  -

يسمح التقرير للمدقق بإبداء رأيه )كتابيا( حول البيانات والقوائم المالية والمواضيع الأخرى التي كانت محل التدقيق، فهو  
 قيق فيعتبر وسيلة بين المدقق والجمهور، وفيما يلي مبادئ التقرير:يلخص، مهمة التد

 .لا وجود للتدقيق الداخلي من دون تقرير التدقيق الداخلي 
 ات.وثيقة نهائية: فهو آخر عقد لمهمة التدقيق، والتي لا تنتهي إلا باقتراحات وتوصي 
 اع الختامي .فمن المفترض أن النقاط تم عرضها خلال الاجتم: عرض مسبق للمؤسسة 
 .حق المؤسسة في الإجابة: للمؤسسة الحق في الرد إما شفاهيا أو كتابيا 

 الفصول الرئيسية لشكل تقرير التدقيق تتمثل في النقاط الأربعة التالية:

 ولى فتحتوي على :صفحة الأما الالورقة الخارجية ورسالة الإحالة: عادة ما يكون تقرير التدقيق مرفق برسالة إحالة، أ 
  .عنوان المهمة و تاريخ إرسال التقرير، كما يتم التذكير بالمهمة 
 .أسماء المدققين المساهمين في العمل ورؤساء المهمة 
 .أسماء المستفيدين من تقرير التدقيق 

 :لى علحجم التي تحتوي كبيرة ا  تقاريريبدأ هذا الجزء بفهرس مفصل للتقرير، والذي يكون ضروري بالنسبة لل المقدمة والملخص
 ملاحق كثيرة.

                                                           
27- Jacques renard, théorie et pratique de l’audit interne, op cit, p258. 
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 مر المهمة وتقريرأم بمحتوى س له علعادة ما تكون مختصرة وتتضمن التذكير بمجال التدخل وأهداف المهمة، فالقارئ لي المقدمة: -
 التوجيه، وصف مختصر للوحدة أو العملية المدققة.

 . الملخص: حيث يسمح للمسؤولين بفهم مجمل التقرير، حيت يتميز بالاختصار والوضوح  -
  صيات، الملاحظات، التو  ة، ويشمللمدققاالتقرير التفصيلي: هو الوثيقة التفصيلة والكاملة، الموجهة بالدرجة الأولى للمؤسسة

 بحيث يحترم التسلسل المعروض في الفهرس .
 هرت الخلاصة،خطة العمل والملاحق: الهدف من هذا الجزء ليس تكرار ما تم عرضه، ولكن اقتراح مهمات أخرى والتي ظ

 .28الحاجة لها من خلال هذه المهمة، أو التذكير بتاريخ المهمة القادمة
  :متابعة نتائج المهمة -2

إن دور المدقق الداخلي لا ينتهي بمجرد إرسال التقرير النهائي للجهات المعنية بالمهمة المكلف بها، وإنما عليه التأكد من اتخاذ  
المسؤولة، وعليه متابعة عملية تنفيذها وتقييمها، وتعرف مرحلة المتابعة بأنها "العملية  الإجراءات التصحيحية الملائمة من قبل الجهات

التي من خلالها يتأكد المدقق الداخلي من تنفيذ الإجراءات المقترحة من قبل الإدارة المسؤولة عن المجال الذي تم تدقيقه، وأن 
على وجوب وضع مسؤول التدقيق الداخلي سيرورة المتابعة والمراقبة، والتأكد  2500الإجراءات المنفذة ملائمة وفعالة. وقد أكد المعيار 

من أن  الإدارة  قد اتخذت فعلا الإجراءات اللازمة، أو أن الإدارة العليا قد قررت تحمل المخاطر الناجمة عن عدم اتخاذ أي إجراء". 
تابعة ومختلف الإجراءات المتعلقة بها، اذ ينبغي أن تكون وعليه تقع على عاتق مسؤول التدقيق الداخلي مسؤولية تحديد الطرق الم

. أما بالنسبة للإدارة، فيمكن حصر استجابتها اتجاه التقرير النهائي للتدقيق 29مسؤولية المتابعة محددة في دليل التدقيق الداخلي بوضوح
 الداخلي في ثلاث مواقف ممكنة وهي:

لتدقيق أتناء  تقرير افيا ورد بمبعد اقتناع مسؤولي المؤسسة الخاضعة للتدقيق قبول الاقتراحات بشكل كامل وهو موقف يأتي  -
 الاجتماعي النهائي. 

ارها غير لاقتراحات، باعتبيا ببعض اة العلقبول الاقتراحات بشكل جزئي، نظرا لعدم اقتناع مسؤولي النشاط الخاضع للتدقيق أو الإدار  -
 ملائمة لظروف المؤسسة.

بشكل كامل وهو موقف استثنائي، فلا يمكن القيام بمهمة التدقيق وما تتطلبه من موارد، ثم تكون النتيجة رفض رفض الاقتراحات  -
 .30الاقتراحات

 

 

 

 

                                                           
28 - Jacques renard, théorie et pratique de l’audit interne, op cit, p432-433. 

 .320خلف عبد الله وردات، مرجع سبق ذكره، ص -29
 .157حسين القاضي  وآخرون،  مرجع سبق ذكره، ص - 30
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 التدقيق على مستوى البنوك : الفصل الثاني

تقوم البنوك التجارية بعمليات متعددة تشمل عمليات القروض عمليات مالية، وعمليات مع الخارج، هذا التنوع في  
جارية ة وأن البنوك التليات، خاصالعم العمليات يعرضها لمخاطر مختلفة تؤثر سلبا على حسن أدائها وقدرتها في التحكم على سير هذه

ق مور، وتسمح بتحقيريات الأيد في مجمر الذي يتطلب رقابة داخلية تؤمن التحكم الجالجمهور، الأنسبة كبيرة من ودائع تعتمد على 
 .يةلمؤسسات الاقتصادورها في اها ودالأهداف المسطرة، فالتدقيق البنكي هو ضروري للسير الحسن للبنوك التجارية على غرار أهميت

 ماهية البنوك المبحث الأول:

المجالات والائتمان  دخرات الاستثمار في شتىمذا من خلال عملياتها من تجميع د لأي دولة وهعد البنوك عصب الاقتصات 
تنمية فيما يخص لبنوك في مجال الي تلعبه اي الذبأشكاله المختلفة ومختلف المعاملات المالية التي لا غنى عنها. بالإضافة الى الدور الحيو 

 دول العالم الثالث، وغيرها من الوظائف. 

 تعريف البنوك ودورهاالمطلب الأول: 

 تعريف البنوك: -1

 110 لعمليات الموصوفة في الموادشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء اأ) نهاأعرف المشرع الجزائري البنوك على  
 .  31المتعلق بالنقد والقرض( 1990فريل أ 14المؤرخ في  10/90 من قانون 113 إلى

مؤسسة مالية ذات شخصية معنوية، وتعبر وسيط مالي بين المقرضين والمقرضين، وتخلق القروض وتقوم بكل  وه يمكن القول أن البنكو 
 .32ما هو مرتبط بها من اجراءات العمليات المصرفية

 دور البنوك:  -2

هذا عن طريق و  الكتلة النقدية في تتحكم و التي دور الرقابة: البنك المركزي يعتبر الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة -
 و التقليص من حجم النقد في البلاد.أو ما يعمل على عدم احداث التضخم الرقابة، وه

اجية ت الإنتين الوحدابلأموال اتدفق دورة  سنوضح باختصاردور الوساطة: لتوضيح دور الوساطة الذي يقوم به البنك التجاري  -
 في لى المستهلكينإية ت الإنتاجالوحدا قود تتدفق منالن أنلى إالوحدات ويشير  يمثل العاملين في تلك وبين جمهور المستهلكين الذي

 ت.نتجها تلك الوحداات التي تلخدماك الأجور في شراء مختلف السلع و لالمستهلكون بدورهم في استخدام ت صورة أجور نقدية، ويقوم

خرين فرص ز، فهي تتيح للمددون تميي لمصرفيةهم البنوك التي تقدم لزبائنها خدماتها اأماري: تعتبر البنوك التجارية من الدور الاستث -
 متنوعة لاستثمار مدخراتهم.

 
                                                           

 .1990المتعلق بالنقد والقرض،   10/90قانون  ،113إلى  110المواد من  -31
 .34-33، ص ص2016محمد عبد الفاح الصيرفي، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،  -32
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 ووظافها أنواع البنوكالمطلب الثاني: 

 أنواع البنوك: -1

تقوم البنوك جميعها بأعمال مصرفية من نوع واحد، كما أنها ليست كلها خاضعة لنظام واحد، ولقد اقتضى تعدد  لا 
 لى الأنواع التالية:إن تصنف أاليات المصرفية من حيث الاختصاص الفع

 ) بنوك الودائع(: البنوك التجارية -1-1
المؤسسة التي تقوم بتلقي الأموال من الجمهور على شكل ودائع، :" تلك اعلى أنه ةك التجاريو عرف التشريع الفرنسي البن لقد 

 .33ا الخاص في عمليات الخصم والائتمان أو في العمليات الماليةبهثم إعادة استخدام هذه الأموال لحسا
تخرج على شكل قروض قصيرة فهي تدعى بنوك الودائع تاريخيا، تدخل الأموال على شكل ودائع و  من أقدم البنوكوهي   

 : إلىوتنقسم هذه البنوك 

تلف المصادر على وال من مخا للأمالبنوك التجارية غير المتخصصة: هي مؤسسات مالية تقوم بعمليات الإقراض انطلاقا من جمعه -
ع من النشاط في أي نو  تاجهايحللجمهور الذي شكل مدخرات لتصبح ودائع تتعهد بتسديدها عند الطلب أو لأجل وإعادة تقديمها 

 لأجل قصير في غالب الأحيان.ويل مختلف النشاطات الاقتصادية و فهي موجهة لتم

 ذه المؤسسات هيه تمنحها وض التيص هذه البنوك في تمويل قطاعات معينة في الاقتصاد، والقر تالبنوك التجارية المتخصصة: تخ -
نوك المتخصصة أصناف الب همأن وم .ا برهون عقارية وصناعية حسب طبيعة القطاع الذي تمولهإمجل تكون مضمونة قروض طويلة الأ

 ما يلي: 

 البنوك الصناعية 

 البنوك الزراعية 

 البنوك العقارية 

 البنوك التعاونية 

 البنوك وصناديق التوفير 

رأس مال  تكوينن يسعى لجهة لمعملياتها مو  أيضا بنوك الائتمان المتوسطة وطويل الآجال ىتسم :بنوك الاستثمار -2-1
 ثابت) مصنع، عقار..... الخ(

و الاستحواذ أال س المأر  تراك فيو الاشأهور تتمثل عملياتها في الاقتراض لها طبيعة وليس لها جم  عمال:نوك الأب -3-1
 س المال.  رأفهي تعمل في سوق  إذا ،الأخرى المؤسساتعلى إدارة 

 

                                                           
 .34، ص9819الطرق الحسابية الحديثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  –خالد أمين عبد االله، العمليات المصرفية  -33
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 البنك المركزي:  -4-1
مر بالنسبة قمة النظام المصرفي وعلى خلاف الأالتي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد الذي يقف على  المؤسسةه نعرف بأي 

بح ر  أقصىس هو تحقيق برالية لية الليفي الأنظم حتىمن المسلم به أن الهدف الرئيسي لسياسة  البنك المركزي  فإنهللبنك التجاري، 
ية ثل الأداة الرئيس، لأنه يمون النقدتشرف على شؤ  مؤسسةهم أالبنك المركزي هو  أنذ إ العام. دممكن بل خدمة كبيرة لصالح الاقتصا

قوم حيث ي ،ك التجاريةة بالبنو قة وثيلى ذلك له صلإوالبنك المركزي إضافة  .النقدية التي تتدخل بها الحكومة للتأثير في السياسة
 : هعلى أن إعطاء تعريف شامل للبنك المركزي شراف والرقابة على نشاطها. وعلى ضوء هذا يمكنبالإ

للقطاع العام وليس للقطاع الخاص أي دور فيه، والبنك المركزي يمثل العمود الفقري للقطاع  ملك، وهو بنوك، أو بنك الدولةبنك ال"
لعملات الأجنبية، ويقوم المصرفي في أي دولة، ويعد مسؤولا عن عملية إصدار وتنظيم العملة ويحتفظ في أي دولة بالاحتياطي من ا

 .34بإدارتها كما أن له دور بارز في عملية التنمية الاقتصادية

 وظائف البنوك التجارية: -2

 :قبول الودائع:  ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الودائع وهي 

  أي في بق اشعارون سادالطلب: يقصد بها الودائع التي يكون لصاحبها حق السحب منها بموجب شيكات  تودائع تح ،
 .يانحالأ أغلبأي وقت أراد ذلك، بينما لا يكون له الحق في الحصول على فوائد عليها في 

 ى فائدة لحصول علاق في سحبها بموجب شيك ولكنها تعطيه الح جل: هي ودائع لا تعطي لصاحبها الحق  فيودائع الأ
 معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا.

 لكن على شاء ذلك ي وقتأالطلب، يستطيع صاحبها سحب أي مبلغ يريد وفي  تن الودائع تحأنها شأودائع التوفير: ش ،
دفتر  لبنك ومعها إلىه ن يتوجه بنفسأمر الصرف منها الشيكات بل يستوجب الأعكس الحسابات الجارية لا يستطيع 

 التوفير.
  نوعين: إلىمنح القروض: تنقسم عملية الائتمان 
 ويكون في شكل تقديم قروض بنكيةالائتمان المباشر :. 
 الائتمان غير مباشر: عن طريق خصم اورق تجارية لصالحه. 

 
 يمكن عرض بعض الوظائف للبنك المركزي كمايلي: وظائف البنك المركزي: -3

 :وظيفة اصدار وتنظيم النقد 
 ،الرغبة في توحيد النقد المتداول ومنع تعدد العملات 
 كثر مالية،أدولة من مراقبة الائتمان بطريقة تمكين ال 

 :وظيفة البنك المركزي كبنك البنوك 
 ،منح قروض للبنوك التجارية فهو يقدم قروض للبنوك وليس للأفراد 

                                                           
 .173، ص  0020زياد رمضان ومحفوظ جودة، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للطباعة والنشر، عمان،  -34
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 ،إعادة خصم الأوراق التجارية 
 رصدة البنوك التي تقوم بإيداعها اختياريا،أدائع و بو  الاحتفاظ 

 .وظيفة البنك المركزي كبنك للحكومة: ومستشارها في الشؤون المالية 
 وظيفة البنك المركزي كمقرض أخير للجهاز المصرفي: 
 عملاء بنوك مع مختلف الم بها التي تقو القيام بالخدمات المالية للعملاء: هذه العمليات تتمثل أساسا في التحويلات النقدية ال

 عمليات تحصيل الشيكات والكمبيالات. إلىبالإضافة 
 الوظيفة  مية النقود، وهذهزيادة ك اهم فيوظيفة خلق النقود والودائع: تقوم البنوك التجارية بخلق ائتمان يفوق ودائعها وبهذا تس

 قد. ية النهما يؤثر في كمتجعل البنوك التجارية شبيهة بالبنوك المركزية أي بنوك الإصدار حيث كلا
 .قيام البنك المركزي بمهمة الإدارة النقدية: يقوم بالتأثير على الكتلة النقدية 

 عن البنوك الجزائريةالمطلب الثالث: لمحة 

 بنك الجزائر: -1

لم يخالف  ع التجاري مايالتشر  ويحكمه لغير،اهو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع  
مات التسجيل  يخضع الى التزابة، كما لالمحاساك، ويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس ذل

كالات في  و لجزائر فروعا أو فتح بنك اائر، ي، يقع مقر بنك الجزائر في مدينة الجز تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائرفي السجل التجاري، 
 تصفيته. دد كيفياتبموجب قانون يح إلاحل بنك الجزائر قرار لا يمكن أن يصدر و كل المدن حيث يرى ضرورة لذلك، 

 ية.لجمهور ثلاثة نواب محافظ، يعين جميعهم مرسوم من رئيس ا يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده -

ومية لعمالة لدى المؤسسات ثيل الدو عدا تم نواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة او وظيفة أثناء عهدتهم، مالا يمكن المحافظ و  -
 و المالي أو الاقتصادي.أالدولية ذات الطابع النقدي 

حدهم في محفظة أوقيع في هد عليه تأن يقبل أي تع م اجنبية، ولا يمكنأة مؤسسة جزائرية كانت أين مبلغ ماقتراض أي  لا يمكن -
 ية مؤسسة عاملة في الجزائر.أزائر ولا في محفظة بنك الج

سلطة أو مراقبة لعة سة خاض مؤسفيأو يعملوا  الا يجوز للمحافظ ونواب المحافظ، خلال مدة سنتين بعد نهاية عهدتهم أن يسيرو  -
 .  تساذه المؤسيعملوا كوكلاء مستشارين لمثل ه أنلا و و شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة أبنك الجزائر 

 ضل الشروط فيأففير ية وفي تو النقد اف السياسيةهدأنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من تتمثل مهمة ب -
 المالي.و لنقدي مدعم للاقتصاد مع السهر على الاستقرار ا لنمووالصرف والحفاظ عليها  ميادين النقد والقرض

 سيرلى حسن ، ويسهر علسيولةايكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة، توزيع القرض وتنظيم   -
 النظام المصرفي وصلابته.تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة التعهدات المالية 

 .يجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة ومتابعة الالتزامات المالية نحو الخارج -
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  بنك الجزائر الخارجي: -2
حدثا هاما في إستراتيجية الدولة  1967أكتوبر  1المؤرخ  204-67بموجب المرسوم رقم  1967إنشاء البنك في عام  مثل 

صناعات -الطاقة-تغطية احتياجات التمويل للتصنيع )الهيدروكربوناتح أداة فعالة في المركز المالي و كن من أن يصب. حيث تمالجزائرية
غيرها ضلا عن قطاعات أخرى مثل البناء والأشغال العامة والسياحة والصناعات الزراعية و الصناعة الالكترونية( ف-الاسمنت-الصلب

 .35من الصناعات

واذ تم آخر عمليتي استح ات )وخاصةلمحروقبتمويل مصافي البتروكيماويات والميثان للنقل الدولي لوتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قامت 
كجزء   تيجي للبلدابع استراطذات  تدشينهما مؤخرا من قبل رئيس الوزراء( وصناعة الصلب )الحجار وغيرها( فضلا عن مشاريع أخرى

كاتبه ء المتوطنة في مائح العملاتلف شر اد الوطني من خلال زيادة دعمه لمخيساهم البنك بشكل فعال في تمويل الاقتصو من التزاماته، 
لجمهورية اعادة السيد رئيس برنامج س ئة عنوالمشاركة بنشاط في تمويل المشاريع الهيكلية الرئيسية، وبالتالي يحقق توجهات حكومية ناش

 .سونلغاز والمساكن والمطارات

 البنك الوطني الجزائري: -3

، حيث مارس كافة النشاطات المرخصة للبنوك التجارية ذات 1966جوان  13تجاري وطني ، أنشئ بتاريخ أول بنك  
 الشبكة، كما تخصص الى جانب هذا في تمويل القطاع الزراعي.

ة ساسيالأه الأولى و فية" مهمتة الريء بنك جديد متخصص "بنك الفلاحة والتنميهذا بإنشاهيكلة البنك الوطني الجزائري، و  اعادة -
 هي التكفل بالتمويل وتطوير المجال الفلاحي.

ن له و التسيير الذاتي، كانح، المتضمن توجيه المؤسسات الاقتصادية 1988جانفي  12، الصادر بتاريخ 88-01القانون رقم  -
 ي.ومهام البنك الوطني الجزائر تأثيرات أكيدة على تنظيم 

توافق مع رية للنظام البنكي بالالقرض، سمح بصياغة جذالمتعلق بالنقد و  1990أفريل  14 الصادر بتاريخ 90-10القانون رقم  -
وجه إلى ية من التسيير المات العموملمؤسسالتوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد. هذا القانون وضع أحكاما أساسية من بينها، انتقال ا

  تسيير الذاتي.ال
م المتعلقة باستلا العمليات ة، كافةالجزائري كشخص معنوي، يؤدي كمهنة اعتياديعلى غرار البنوك الأخرى، يعتبر البنك الوطني  -

 تسييرها تحت تصرف الزبائن.أيضا وضع وسائل الدفع و الناس، عمليات القروض و أموال 

 .199536سبتمبر  05القرض بتاريخ عتماده، بعد مداولة مجلس النقد و البنك الوطني الجزائري أول بنك حاز على ا -

 

 

                                                           
 .174، ص 2004بن علي بلعزوز، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -35
 .121، ص 2007سات النقدية، مزاور، الجزائر، فيد عبد اللاوي، محاضرات في الاقتصاد النقدي والسيا -36
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 البركة الجزائري: بنك -4

ته بصفة فعلية خلال شهر طادأ بمزاولة نشابو ،  1991ماي  20إنشائه في تم  ،س مال مختلط )عام و خاص(أهو أول مصرف بر  
 فية )البحرين(.كة المصر وعة البر مجمص المساهمين, فهما بنك الفلاحة والتنمية الريفية )الجزائر( و أما في ما يخ، 1991سبتمبر

 تإستثمارا نكية من تمويلات وت البفللبنك الحق في مزاولة جميع العمليا ،2003سبتمبر  26المؤرخ في  11-03 رقم في إطار قانون
 لك موافقتا مع مبادء أحكام الشريعة الإسلامية..وذ

 :إنشاء بنك البركة الجزائري. 1991
 :إستقرار و توازن المالي للبنك. 1994
 التأمين )البركة و الأمان(.:مساهمة البنك في إنشاء شركة  1999

 :تصنيف البنك في المراتب الأولى من بين البنوك الخاصة. 2000
  هي قطاع المهنيين و الأفراد. ،البنك نحو قطاعات جديدة من السوق:إعادة توجيه سياسة  2002
 دج. 1.550.000.000:إنشاء شركة عقارية "دار البركة" برأس مال قدره  2003
 دج. 2.500.000.000ل البنك الى :رفع رأس ما 2006
  دج. 10.000.000.000:رفع رأس مال البنك مرة ثانية إلى  2009
 :إنشاء معهد البحوث و التدريب في المالية الإسلامية )مبتما(. 2015
 .دج 15.000.000:إنشاء شركة الخبرات العقارية "ساتك إيمو" برأس مال قدره  2015
 .على مستوى القطر الجزائري الاستهلاكي في مجال التمويل: الريادة 2016
 .37دجمليار  15زيادة ثالثة لرأسمال البنك إلى : 2017

 :C.P.Aالقرض الشعبي الجزائري  -5

 يقوم بالوظائف التالية :و  11/05/1967وجب مرسوم صادر في أنشئ بم
ن ب المهصحاروض لأقذلك تقديم كو  ،والمتوسطة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرةالصيد طاع السياحة و قو  للحرفينقروض تقديم  -

 المياه.قطاع الري و 
  الشركات الوطنية.البلدية و و لاية الو و  ويل مشتريات الدولةتمو  ،امة إلي الإدارات المحليةسلفيات لقاء سندات عيقدم قروضا و  -
 .38خلال قروض متوسطة وطويلة الأجل التسيير منيقوم بعملية البناء و  -

 :B.E.Aالجزائري الخارجي  لبنكا -6

فقا للقانون و ث أنه يعمل حي ،على شكل مؤسسة وطنية 11/10/1967بتاريخ  204 – 67أنشىء بموجب المرسوم رقم 
 ففي الإطار الداخلي يقوم بما يلي : ،التجاري

                                                           
bank.com/%d8%b9%d9%86-https://www.albaraka-موقع بنك البركة:  - 37

d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83/?lang=ar%  :20/12/2017، تاريخ الاطلاع. 
، 36ات نيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،صبام التمويل، مذكرة مقدمة ضم متطلالدين محدادي، الجهاز المصرفي الجزائري وإصلاحات نظ نور -38

2002. 
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 .تمويل المؤسسات خاصة الشركات الكبرى في ميدان المحروقات -
و غير المباشرة لمباشرة أايقات بالتسمباشرة مثل السحب على المكشوف و  للتجهيز سواء كانتتمويل المؤسسات بالقروض اللازمة  -

 .لكفالاتاو  لاعتمادات المستنديةاوتشمل القروض بالتوقيع و 
 القروض الاستثمارية متوسطة الأجل  حيمن -
 أما في الإطار الخارجي فيقوم بما يلي : 
 الاستيراد و التصدير ترقية علاقات الجزائر الخارجية من خلال -
 تمويل التجارة الخارجية و توفير كل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الخارجية.  -

 :B.A.D.Rبنك الفلاحة و التنمية الريفية  -7

 :بصفة عامة يقدم البنك القروض على الشكل التاليو  13/03/1982في  82/ 206سوم رقم تأسس بالمر 
 العاملة .قروض العمل و الخاصة باليد  -
وى على مست و ى الوطنيلى المستو عراعي الز قروض التمويل التي تخصص لتغطية التموين الفلاحي وتطوير الإنتاج الغذائي والحيواني و  -

 الريف.
 .39الضرائبقروض خاصة بالضمان الاجتماعي و  -

 :B.D.Lبنك التنمية المحلية  -8

  لوظائف التالية:قوم بايو  ،عن القرض الشعبي الجزائري بثقهو منو  30/04/1985في  85/85رسوم رقم تأسس بالم    
 .الولاياتات المحلية على مستوى البلديات و خدمة الهيئ -
 .التصديرالأجل لتمويل عمليات الاستيراد و المتوسطة ض القصيرة و منح القرو  -
 .40القطاع الخاص منح القروض المتوسطة والقصيرة الأجل إلى -

 البركة:البنك التجاري المختلط  -9

التنمية حة و لابنك الفة و لعربية السعوديجدة المملكة ا مع مشاركة البركة الدولية التي مقرها في 06/12/1990بنك البركة أنشىء في  
، لاحة والتنمية الريفية% من طرف بنك الف 51% من طرف البركة و 47 قد كان رأس مال البنك المسجلو  B.A.D.Rالريفية 

 .  لاميةحسب القوانين بنك البركة له كنشاط أساسي تحقيق جميع العمليات البنكية حسب الشريعة الإسو 
 
 
 
 
 

                                                           
 .63، ص9921زائر، شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الج  -39
 .191، ص 2005الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر،  -40
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 المبحث الثاني: الرقابة البنكية

ن النظام المالي السليم يتكون من مجموعة من البنوك القادرة على توظيف معظم أصولها والتزاماتها بكفاءة في الوساطة المالية إ 
واجهة التطورات لمالي والمصرفي لماى القطاع شرفة علهم التحديات التي تواجه الهيئات المأمن و تتمتع بالملاءة المالية، والمعاملات المصرفية و 

 .لمصرفيةديد في الصناعة الواقع الجبات االحاصلة في البيئة المصرفية هو القدرة على صياغة قواعد للرقابة المصرفية تتوائم مع متطل
 المطلب الأول: ماهية الرقابة البنكية

 تعريف الرقابة البنكية: -1

ساليب التي تسير عليها أو تتخذها السلطات النقدية والبنوك المركزية والمصارف بهدف الأجراءات و الإهي مجموع القواعد و  
على حقوق المودعين  قتصادية ويحافظلإاساهم في التنمية يإلى تكوين جهاز مصرفي سليم  لاتوصالمالية  السلامةالحفاظ على 

 .41والثقة بأدائها وبالتالي على قدرة الدولة ، والمستثمرين

زمات ف تجنب الاختلالات الناشئة عن الأجها البنوك بهدهالاجراءات الوقائية والعلاجية التي تنت مجموعة وتعرف على أنها 
اذ التدابير بنوك باتخزام الالتعثر، وال حدوثستثمارات والقروض قبل وذلك من خلال الكشف عن مشكلات محافظ الا ،المالية

 .يالتصحيحية اللازمة بما يحول دون التعرض لمخاطر الفشل النظام

 :البنكية الرقابة أهداف -2

أن التنفيذ والأداء الفعلي يسيران طبقا للخطـة الموضـوعة. كمـا تهدف إلى تبيان  في التحقق منللرقابة الرئيسي يتمثل الهدف  
نقاط الضعف وتجنب الأخطاء وتصحيحها في حال وقوعها، ووضع الـنظم الكفيلة لعدم تكرار حدوثها. وعليه، فإن الرقابة تشمل 

ف المشاكل قبل تفاقم حدوثها، والقيام بالعمليات التصحيحية اكتشاف وتحليل المشاكل قبـل التنفيـذ وفـي مرحلة التنفيذ نفسها لاكتشا
 . كما تهدف إلى:42أولا بـأول، كما تشتمل مرحلة ما بعد التنفيذ أيضا

 د الأهميةدى العقد الماضي هدفا متزايأصبح الحفاظ على الاستقرار المالي على م :والمصرفي المالي النظام استقرار على الحفاظ 
لمالي زمات، فالنظام اوقوع الأ ط لعدمالمغزى من الاستقرار المالي يتجاوز المفهوم البسيت الاقتصادية، و سياق صنع السياسا في

 :يكون مستقرا إذا تميز بالإمكانات التالية

 كفاءة توزيع الموارد حسب المناطق الجغرافية. 
 تقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وإدارتها. 
 استمرار القدرة على أداء هذه الوظائف الأساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية. 

 بينها فيما والتنسيق ومساعدتها البنوك دعم: 

                                                           
نموذجا، مجلة  CRAFTE الرقابة المصرفية وتطويرها وفق المعايير الدولية لنظام  ةم وصادق أرشد الشمري، تفعيل أنظمصلاح الدين محمد أمين الإما -41

 .358، ص2011، 90صادية ، العدد تالإق الإدارة

  .6، دروس العلوم الاقتصادية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة، صةالرقابة المصرفي، عبد الكريم طيار -42
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علومات له يمتلك قاعدة مرفية، تجعالمص إن إطلاع البنك المركزي على أوضاع البنوك بالتفاصيل التي تتيحها له القوانين والتشريعات
 .البنوك العاملة في الجهاز المصرفيمصرفية عن كافة 

 ويتم ذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول  :المصرفي الجهاز عمل كفاءة  ضمان
طر وتجنب تعرضها للمخاطر، وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات البنوك مع الأ

 .43العامة للقوانين الموضوعة
 :الحذر البنكي الاشراف لتحقيق اللازمة الرقابية جراءاتالإ -3

ويضع   ،الرقابة على البنوك المسجلة لديها بما يكفل سلامة مراكزها الماليةائها بالإشراف و تقوم البنوك المركزية وفقا لقوانين إنش 
 :كل بنك مركزي القواعد العامة للإشراف على البنوك والتي تتلخص فيما يلي

وذلك  الترخيص، ط الحصول علىو شرو أدات المصرفية الى السوق المصرفي يجب وضع معايير محددة لدخول الوح : البنوك تسجيل -
 .القطاع المصرفيلكي يكون للسلطة الرقابية القدرة على استبعاد الكيانات التي تهدد سلامة 

 يام بأنشطةمكانية القاوك ارتيادها مثلا يجب على السلطة الرقابية توضيح المجالات التي يسمح للبن :المصرفي النشاط مجالات تحديد -
محددة لتفادي  ذ اجراءاتب اتخاسهم وحصص في شركات غير مصرفية، وفي حالة السماح بذلك يجأغير مصرفية، أو امكانية امتلاك 

 .التعرض لمخاطر كبيرة
ن أجل وذلك م، يةمن طرف البنوك التجار  إحترامهاوهي مجموعة من المقاييس التسييرية التي يجب  :الحذر قواعد باتباع البنوك لزامإ -

 .الحفاظ على أموالها الخاصة، وضمان مستوى معين من السيولة وملاءتها المالية تجاه المودعين
رف البنك طقدمة من لومات المجل التحقق من صحة المعأشراف أن تقوم برقابة ميدانية من لهيئات الإ يمكن :كالبنو  تفتيش -

 .أوامر البنك المركزيعلى مدى تنفيذ البنك لتعليمات و  والإطلاع
ل موحد يمكن بشكنقدية ورية للسلطة الوهي مجموع المعلومات التي تقدمها البنوك عن نشاطها بصورة منتظمة ود :الدورية البيانات -

 .البنك المركزي من تحليل نشاط مختلف البنوك واتخاذ الإجراءات المناسبة
مجموعة  وأيل واحد اه عمتجلمباشرة للبنك المباشرة وغير ا والتي يقصد بها مجموع الانكشافات :الائتمانية التركزات على حدود وضع  -

 .ة رأسمال البنك% من قاعد10و يزيد عن أت ذات العلاقة بالبنك بما يعادل الجها أومن العملاء ذوي العلاقة 
صولها نوعيا أتقوم بتصنيف  أنلبنوك حيث يتعين على ا:الرديئة الديون عن الناتجة الخسائر لمواجهة والمخصصات المؤونات تكوين -

 .وفقا لمعيار محدد وتكوين حد معين من المخصصات لمقابلة الخسائر المحتملة
 أووقد يشمل ذلك امكانية فرض غرامات : السليمة غير الممارسات لتصحيح اللازمة الاجراءات اتخاذ سلطة البنوك مراقبي منح  -

 .44كالمساءلة القانونية لبعض المسؤولين عن البنو  أوالنشاط  أوجهايقاف بعض 

ساسي من عناصر البيئة الاقتصادية السليمة ومهمة أرقابة فعالة على البنوك هو عنصر ممارسة  إن :الفعالة البنكية الرقابة بيئة -4
لديها ما يكفي من رأس المال والاحتياطي لتحمل المخاطر التي تنشأ  أنالبنوك تعمل بشكل صحيح وسليم و  أنالرقابة هي التأكد من 
ضا بمثابة سلعة عامة أين الاستقرار المالي هو أبمثابة سلعة عامة من منطلق  ة هين الرقابة المصرفية الفعالأوالواقع  .عن عملياتها المصرفية

                                                           
، جامعة قسنطينة  دكتوراه ، أطروحة  2011-2003 للفرة الجزائري  الماليللنظام  تجميعيبناء مؤشر )المالي النظامي ذهبي، الاسقرار  ريمة -43

 .67ص ، 2012/2013، 02
ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الإستقرار المالي والمصرفي العالمي، مجلة الإقتصاد والمالية، العدد  3بريش عبد القادر وزهير غراية، مقررات بازل  -44

 .100-99، ص2015، 00
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لحاجيات  ن تشجع وجود جهاز مصرفي فعال وقادر على المنافسة والاستجابة أعلى الرقابة المصرفية كما أنه   .لا يمكن الاستغناء عنها
لنجاح عملية الرقابة حيث تكون ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، ومن بين الشروط التي يجب توفرها  ،الجمهور من الخدمات المالية

 :يليالمصرفية ما

 كثر من أارتباطه بالاقتصاد الكلي  إذ أن ،فالنظام المصرفي يلعب دورا هاما في ادارة الاقتصاد :سليمة اقتصادية بيئة توافر ضرورة
رتبطة بها تعبران عن السياسات الموضاع الاقتصادية الكلية و لأن اأذ إف سعار الصر أعلاقات بالسياسات النقدية ونظم  مجرد

 .45ساسية لسلامة النظام المصرفيالمؤشرات الأ
 ساسية ما يليتشمل البنية الأ أن يجب :ةمتطور  ساسيةأ بنية وجودة ضرورة: 

ن ن تكو أتهلك، ويجب اية المسكية وحمتشمل قوانين خاصة بالشركات والعقود والمل أنترسانة من القوانين التجارية والتي يجب  -
 .هذه القوانين معدة بشكل يؤمن حل مختلف النزاعات عن طريق العدالة

قين ن قبل مدقراجعة مستقلة م، مالبنوكمعايير محاسبية متفق عليها يتم التقيد بها من كافة  :يشمل متطور محاسبي ظامن-
 .الافصاح عن البيانات المالية المدققة، بالإضافة إلى خارجيين

 .لحديثةمتطورة للرقابة المصرفية تتوافق مع التوسع في الخدمات المصرفية اوجود ضوابط فعالة و  -
 .من وفعال للمدفوعات والمقاصةآنظام  -

لتي البنوك ا إلىاشلة لبنوك الفدوى من امان عامة تعمل على تدعيم الثقة في النظام المصرفي وتمنع انتقال العأضرورة وجود شبكة  - 
 .ويمكن في هذا الصدد الاعتماد على نظام التأمين على الودائع ،تتمتع بالسلامة المالية

لى الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك والعمل إانين والقواعد المصرفية الرامية تتوافر القو أن جل تحقيق ذلك ينبغي أومن  
لى حالات إ ةول مشكلات نقص السيولة المصرفيعلى تحسين نظم الاشراف والفحص وتوفير السيولة من خلال البنك المركزي لمنع تح

 .46ة مازمها اذا تعرضت لأقاذانم البنوك ومساندتها والعمل على ليات اللازمة لسرعة دعتكون لدى الجهات الرقابية الآ أنو  ،تعثر

 لبنوكلالرقابة الداخلية المطلب الثاني: 

مر الذي نة العمل فيها، الأاالذي شهدته مك تها، وكذا التطورماعمالها وتعقد مهأن اتساع المؤسسات البنكية وتشعب ا 
و  أة مستقلة بذاتها واء كوظيفسسسات ؤ عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة ضرورة إيجاد رقابة داخل هذه الم ةالبنوك بصف مناستدعى 

 وذلك من خلال أدوات وتقنيات معينة. ،هداف البنكأكنظام متكامل يساهم في تحقيق 

 لبنوك:لالرقابة الداخلية  تعريف -1

لبنوك، اذا نجدها تتفق مع بعضها البعض في أحيان كثيرة وفيما يلي نستعرض بعض لالتعاريف حول الرقابة الداخلية  تتعدد 
 التعاريف للرقابة الداخلية:

صوله وموجوداته والتأكد من صحة الحسابات الموجودة بالدفاتر والسجلات، وهذا أالخطة التي يتبعها البنك لحماية  تعرف على أنها
 .لسياسات الإدارية المرسومةلرفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين وتشجيعهم على الالتزام با

                                                           
 .52، ص 2010زم، عمان، الأردن، محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفية، زم -45
 .101-100بريش عبد القادر وزهير غراية، المرجع السابق، ص -46
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كبر أق انات وتحقيقة البيدلتأكد من انها أشطة التنظيمية وجميع الإجراءات والوسائل التي من الخ أيضا كقصد بالرقابة الداخلية للبنوي
 .قدر من الكفاءة

الرقابة الداخلية هي نظام متكامل يتشكل من أنظمة فرعية تشمل جميع جوانب  أنانطلاقا من التعريفين السابقين نستنتج  
 . ى البنكبطريقة دورية وتكتسي أهمية بالغة لد أوو مستمرة أ في البنك، تمارس بطريقة يومية التسيير

 أهمية ومقومات نظام الرقابة الداخلية: -2

المراجعة الداخلية تقوم بمهام المراجعة الداخلية وخصوصا اخضاع الفروع أي فروع البنك للمراجعة مركزية للتفتيش و  هناك إدارة 
فروع الرئيسي وال ركزيش على الملتفتخر بان تقوم إدارة التفتيش من وقت لآأهذه الإدارة وبدون سابق اخطار، و المستمرة من مندوبي 

ظام الرقابة قاط ضعف ننعالجة بمن تتضمن توصيات أ ويجب ،المجلس الإدارة التفتيش لعرضها على هسفر عنأن تعد تقارير بما أو 
 الداخلية.

بقا لما خر طيله من وقت لآن يتم تعدأرة، و ام يعمل بكفاءة وبصورة مستمن النظداخلي للرقابة ويتأكد باستمرار بأعداد النظام الإويتم 
 يكشف من ثغرات وضعف في أجزاء النظام.

 ما يراعى في النظام ما يلي: أهمو 

 خر بدون سابق انذار،العاملين من وقت لآ أويتم تغيير موظفي دفاتر الأستاذ  أن 

 لا يقترب موظفي الخزانة من حساب العملاء، أن 

 بدفتر النقدية او دفتر المقاصة، أنلا يكون لموظفي دفاتر الأستاذ ش أن 

 ستاذ،قارن مع دفتر الأ أيضا يثماجعة الأولية بواسطة إدارة التفتيش والمر  خر مع السجلاتيقارن دفتر النقدية من وقت لآ أن 

 ى هذا العملر مدرب علخآوظف يقوم بعمله م أنيعطي الاجازة السنوية للعاملين بالبنك مرة واحدة بدون تقطع على  أن، 

 يتم اعداد مكشوف حسابات العملاء بواسطة موظفين مستقلين في إدارة المراجعة أن، 

 لمراجعةاة إدارة بواسط نما يتم ذلكإو مراجعتها و أة في اعداد كشوف حسابات العملاء لا يشارك موظفو الخزانن أ. 

 الداخلية: الرقابةإجراءات  -3

 :47حيث يمكن حصر إجراءات المراقبة الداخلية للبنوك فيما يلي ،الداخلية يعتبر خطوة أساسية قبل عملية المراجعة الرقابةدراسة نظام 

  ان البشرية لضمادية و سائل المد الو تجلبنك التي واضح للأهداف: غالبا ما تحدد الأهداف العامة من قبل الإدارة العامة لتحديد
ا عن الأهداف ثير  تنحرف كلاا أنهير خصوصياتها وأهدافها الخاصة غة مالية ألكل منش أنالسير الحسن للأجهزة التنفيذية ورغم 

 تالية:بة الداخلية كل الوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف القاالتي تمنح للر العامة المشتركة و 
                                                           

 .39، ص2010-2009شيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، رسالة ماجستير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،  -47
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 .فرادمين العمليات ، القيم، الأالمحافظة على تأ -
 .الرفع من فعالية ونوعية الخدمات -
 ةدار تحقيق الأهداف المسطرة من الإحترام إالتأكد من  -
  ن نشاط البنوك أالعمليات وتنفيذ صحيح لها خاصة  فياستعمال دليل الإجراءات: يعتبر دليل الإجراءات وسيلة فعالة للتحكم

 .48تنفيذ العمليات البنكية الأقل خطورة علىلين ؤو فراد المسة من المخاطر فلا بد من توجيه الأيمتاز بدرجة عالي
  :أي الفصل بين كل من: الفصل بين الوظائف 

 والخزينة... إلخ المهام الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية، المحاسبة -
 مهام المراقبة والتدقيق لكافة العمليات والاجراءات. -
 الموضوعية في الحسابات 
 :ستوى بنوك تحتاج إلى مير أن الغلبنك، تضمن المراقبة تنفيذ العمليات بشكل يطابق الاجراءات الداخلية ل مراجعة داخلية فعالة

 .سخدمة في البنوكلومات المة المعثان من المراقبة يتمثل في التدقيق الداخلي أي مراقبة المراقبة بحيث يصادق على مصداقي
 ن جهة؛ والذي يسمح للبنك بمعرفة أوضاع الرقابة عن طريق نظام معلومات مراقبة الأداء: يتم ذلك من خلال تقدير النتائج م

 خاص بالتسجيل. ومن جهة أخرى بالاعتماد على تحسين النتائج باستمرار البحث عن تحقيق أكبر فعالية وتحسين العوائد
 .49ريع عن الأخطاءسوالكشف ال

 
 إجراءات المراجعة الداخلية: -4

مر التكليف أوبمجرد وصوله يسلم  ،ويحيط تنقلاته بالسرية التامة لى الفرع المختصإ يتوجهمر التكليف أن يتسلم المراجع أبعد  
الملفات لات و فة التسجيووضع كا المراجعينيهم تسهيل عمل إللى موظفي الفرع ويطلب إصدار تعميم إلى مدير الفرع ويطلب اليه إ

 المعاملاتلديهم و  ساب الفرعيد رصيد حه تأكب فيلالمراسلين يطة و البنوك المحلي إلىرسال تلكس كما يقوم مدير الفرع بإ ،تحت تصرفه
صادقة على صحة ة وطلب الملمجمدرسال كشوفات جميع أصحاب الحسابات المدينة والدائنة واإقيد التنفيذ لديهم لصالح الفرع، و 

ام لك عن طريق استخدوذ ،همتهماجعون مالمباشرة يباشر المر فروع وبيان الفروقات. وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات الرصيدهم لدى 
 ق العمل.اور أ

 :ورقة العمل 

تشمل كل الأدلة والقرائن التي يتم تجميعها بواسطة الإجراءات التي اتبعها والنتائج التي توصل اليها وبواسطتها يكون لدى  
 ثناء عمليةأية اع العناية المهنعلى اتب دليلالو الفحص الذي قام به  المراجع الأسس التي يستند اليها في اعداد  التقرير والقرائن لمدى

 جل:أالفحص. حيث تكون ورقة العمل من 

 .تقييم نظام الرقابة الداخلية 

                                                           
دراسة ميدانية لوكالات البنوك -في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات في البنوك التجارية فضيلة بوطورة ونوفل سمايلي، واقع تطبيق أساليب الرقابة الداخلية  -48

 .104، ص 2015، 13لتجارية، العدد ، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم ا ولاية تبسة-العمومية الجزائرية 
، 0112ر التدقيق الدولية، مذكرة ماجستير، الجامعة الاسلامية غزة، ايهاب ديب رضوان، أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايي -49

 .37ص
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 .تنفيذ إجراءات المراجعة 

 .اعداد التقرير 

  .دليل للمراجعة في السنوات القادمة 

 :وسائل الحصول على الأدلة الاثبات 

 لي:في ما ي دلة والتي يمكن ذكرهاالأالعمل لابد من جمع القرائن و  استخدام ورقة جلأنه من أشرنا أكما 

  ية نهائية لعملائج اللال النتمن خ وذلك ،المخزوناتعلى الوجود الفعلي للاستثمارات و الجرد الفعلي: وهو إعطاء دليل مادي
 عليه من الأطراف القائمة بالعملية، ىالجرد في جدول ممض

  ستندات المحاسبيةتويه المتي تحلاو أالحسابية التي يقوم بها المحاسب المراجعة الحسابية: وهي التحقق من صحة العمليات 
 و الدفاتر،أوالكشوفات 

 محاسبي مسند  ة وتسجيلعملي ن لكلأغية التأكد من صحتها والتحقق من المراجعة المستندية: فحص المراجع المستندات ب
 يعتمد عليه.

  قت قياسية في و خر بغية الحصول على نتائج معينآقوم المراجع بقياس عنصر بعنصر اجعة القياسية: يالمر، 

 و عدم صحته،ألمدنيين و الدائنين بصحة الرصيد المصادقات: هي اعترافات من ا 

 لتزام الالأهداف و قيق ان مدى العمل على تحالتأكد مت صحة المعلومات المتحصل عليها و ثبالإ استفسارات: وتكون
 بالخطط،

 فعلا على مستوى البنك من تمقة بيومية البنك في المؤسسة بما المقاربات: يقوم المراجع بمطابقة التسجيلات المحاسبية المتعل 
 .50لكشوف المرسلة من قبلهاخلال 

 الرقابة الخارجية في البنوكالمطلب الثالث: 

 تعريف الرقابة الخارجية: -1

لمؤسسات المالية ومعاقبة االأنظمة التي تخضع لها البنوك و ارجية تضمن حسن تطبيق القوانين و خرقابة تخضع البنوك التجارية ل 
وهي  ،ن هيئة الرقابة الخارجية للبنك التجاري يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها السنويإذ أ المخالفات المثبتة،

ة تنتخب سنويا طبقا للقانون، بنك وليست من أجهزة البنك الفعلية والفنية بل هيئة مستقلمن خارج البنك ولا تتبع الإدارة العليا لل
 بد من مراعاة الأمور التالية:ولا

                                                           
 .105ص المرجع السابق، فضيلة بوطورة ونوفل سمايلي،  -50
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  يكون لان أريطة باته شين بالعمل مدققا لحسان يعين من فاحصي الحسابات القانونيين المرخصأعلى كل بنك مرخص 
 ص.نك المرخكيلا للبو و أو مستخدما أو موظفا أمديرا مدينا للبنك المرخص ولا يكون له منفعة فيه ولا يكون 

  البنك  إلىلأخرى ثائقها انوك وو رسال نسخ من تقاريرهم المتضمنة تفاصيل مراقبة حسابات البإعلى مدققي حسابات البنوك
 حساباته. لذي دققتالبنك ا و تفصيلات إضافية عن أوضاعأية معلومات ألب ن البنك المركزي يطأالمركزي مباشرة كما 

 رقابة البنك المركزي: -2

يمثل البنك المركزي السلطة النقدية، وطبقا لهذا فهو يتمتع بكامل المسؤولية في رقابة البنوك المرخصة والاشراف عليها طبقا  
عامة تأخذ عملية الرقابة والاشراف على البنوك ال .العملة الأجنبية وغيرها من القوانينوقانون البنوك وقانون مراقبة  لقانون البنك المركزي.

 :51شكال التاليةمن قبل البنك المركزي في الأ

  الأنظمة:الرقابة من خلال القوانين والتعليمات و 

  ه ان ونوعيته وكلفتالائتم ةيم كميحيث أوردت تنظ ،هداف البنك المركزي التي تتعلق بالبنوك المرخصة تنظيم الائتمانأمن
 مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، لاءمليت

 لمساهمينين واعلى البنك المركزي مراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها وضمان حقوق المودع، 

 حكام قانونأا حسب غلاقهإو  لبنوكاافقة على ترخيص البنوك الجديدة وعلى فتح فروع هذه القانون البنك المركزي المو  ىعطأ 
 البنك،

 لة،العمو صة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة و البنك المركزي له حق اصدار أوامر للبنوك المرخ 

  نسب معينةبو أبة اطي نقدي الزامي لديه بنسييطلب من البنوك المرخصة  إيداع احت أنعلى البنك المركزي، 

  تمانيةالائ التسهيلاتنظيم كمية ونوعية القروض والسلفيات و مات لتمر وتعلياو أيصدر البنك المركزي، 

 لمعلومات التي ددها بالطرق يحباتزود البنك المركزي في الأوقات و ن أرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة على البنوك الم
 يطلبها.

 :في هذا المجال يجب مراعاة الأمور التالية: الرقابة من خلال تفتيش بنوك المرخصة 
  خرى على ثائقه الأساباته بو كثر من موظفيه بفحص دفاتر أي بنك مرخص وتدقيق حأو أن يكلف موظفا أعلى البنك المركزي

 كزي جميع الدفاتربنك المر في الوظن يقدموا لمأدارته إى الأقل وعلى جميع موظفي البنك و ذلك مرة واحدة في السنة عل يتم أن
 كمل وجه،أ علىيلات لازمة لإنجاز الفحص ي تسهأالحسابات والوثائق المطلوبة و و 
 سرية  نك المركزي خلال عمليات التفتيشتعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها أي موظف في الب. 

                                                           
ستعمال المحاسبة البنكية في التدقيق والرقابة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف القتصادية، ختصص ، فعالية اتوفيق رزمان -51

 .102ص  ، 2005/2006بنوك وتأمينات، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، العلوم ا 
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  لبنك المرخص ن يشعر األمساهمين قد سارت في غير صالح ا مال البنك المرخصأعن أ أىا ر إذعلى البنك المركزي بعد التفتيش
 .يطلب منه بيان راية الفصل في نتائج التفتيش وأنبذلك خطيا 

 لأوضاع اوتصحيح  يب المضرةالأسالعمال و الأ عنالبنك المرخص بالتوقف  إلىمره أن يصدر أنك المركزي بعد ذلك على الب
 الناجمة عنها.

  البيانات:الرقابة من خلال الكشوفات و 

ك في ذلو  ،تنفيذ غاياتهيطلبها ل التي وريةيزود البنك المركزي بالمعلومات الد أنمن خلال هذا النوع من الرقابة على كل بنك مرخص 
 .المواعيد ووفق النماذج التي يقرها البنك المركزي

 الكشوفات: ما يلي عرض لبعض هذه النماذج و وفي

  ف من هذا الهدو  ،يلمركز بنك االالكشف اليومي: يحتوي هذا الكشف على رصيد الحسابات الجارية للبنك المرخص لدى
 .الكشف معرفة الرصيد واحتساب الاحتياطي النقدي لكل بنك من البنوك المرخصة

 وجودات وهو : قسم المينسمق ىن هذا البيان يحتوي علالبيان الشهري: وهو عبارة عن ميزانية شهرية لكل بنك مرخص لأ
 المطلوبات وهو جانب الدائن .جانب المدين و 

 خطار ة حجم الأي بمراقبلمركز الي التسهيلات: من خلال هذا التصريح يقوم البنك ااجمة و خطار المصرفيالتصريح عن الأ
 ومعرفة حجم التسهيلات الممنوحة لكل عميل على حدى، ىالمصرفية لكل بنك مرخص على حد

  الحسابات و منوحة لسلف الموض واية: هذا التصنيف يتناول القر الحسابات الجارية المدنلقروض الممنوحة و اتصنيف السلف و
ن القطاعات ل قطاع مة لكلممنوحالتسهيلات او  السلفلبنك المركزي معرفة حجم القروض و ويتسنى ل ،الجارية المدينة

 قتصادية،الإ

  ن تاريخ انتهاء مشهر أثة ل ثلان يقدم خلاأومية السنوية: على كل بنك تجاري الميزانية العمكشوف الحسابات الختامية و
 بنك المركزي لهذهستلام العند اخسائر و يزانية السنوية وحساب الأرباح و البنك المركزي نسخة من الم إلىسنة المالية ال

 .ةية المهملضرور الحسابات و الميزانية يقوم بتحليل ودراسة ميزانية كل بنك على حدى واستخراج النسب ا

 ت البنوك المرخصة وبعد تحليلها ودراستها واستخراج الميزانية الموحدة: طبقا للقانون تتجمع لدى البنك المركزي جميع ميزانيا
يزانية المو أوذلك من واقع البيان الشهري  ،صومالنسب الضرورية لكل منها يقوم بتجميع بنود الأصول وكذلك بنود الخ

  .52وبذلك يستطيع وضع ميزانية موحدة لجميع البنوك

 :كاءات المراجعة الخارجية في البنو إجر  -3

  ناسب، كما الم في الوقتفعالية و و ازه بكفاءة نجيخطط عمله بصورة تمكنه من اأن وضع خطة عامة للمراجعة: يجب على المراجع
 لي:صر ما يالحلا وتتضمن الخطة على سبيل المثال  ن يتم التخطيط على أساس معرفته بأعمال البنكأيجب 

                                                           
 الإمارات،العربيصندوق النقد  ،قتصادية، ، معهد السياساتالاأطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر ، براهيم الكراسنةإ -52

 .17ص، 2006، المتحدةالعربية 
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  الداخلي،إجراءات الضبط الإحاطة بالنظام المحاسبي والسياسات و 

 ،تحديد درجة الاعتماد على نظام الضبط الداخلي 

 .تنسيق العمل الذي سيتم تنفيذه 

  فر له من خلال ما يلي:البنك التي تتو أعمال عمال البنك: لابد للمراجع معرفة أمعرفة 

 ،التقرير السنوي الذي يعده البنك 

  لجان العامة،المحاضر الجمعيات العامة للمساهمين ومجلس الإدارة و 

 التقارير المالية الداخلية للإدارة عن الفترات السابقة 

  المجلات الجارية،الصحف و 

 ،زيارة البنك 

 يذ المراجعة:يفية تنفامة وكتطوير الخطة العامة للمراجعة: على المراجع مراعاة الأمور التالية في تطوير الخطة الع 

  عليها. أات قد تطر ير ية تغيوأالسياسات المحاسبية 

  الأهمية النسبية لأغراض المراجعة.تحديد 

 تابعة للبنك.الشركات الو أخرين في مراجعة الفروع مشاركة المراجعين الآ 

  ن ن يتضمأعة  ويمكن المراج  يذ خطةمة لتنفز لايضع المراجع برنامجا يحدد الإجراءات ال أنطويرها: يجب وتبرنامج المراجعة
يعاد النظر  في  نأيجب  نهأن أي زمة للمساعديلاالتعليمات الالمراجعة و  وة من موضوع وإجراءاتالبرنامج الأهداف المرج
 يكون هذا في نظاممقبولة و  تائجن جع لأنظمة تصميمها للحصول علىالعمل في ضوء مراجعة المرا أثناءخطة برنامج المراجعة 

 محاسبي.
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 المخاطر البنكيةدور حوكمة البنوك والمحاسبة البنكية في الحد من المبحث الثالث: 

قاسما  البنوك مشاكل شهدت أزمات مالية واقتصادية كانتإن المتتبع لتطورات الاقتصاد العالمي يمكنه أن يلاحظ أن معظم الدول التي  
 .المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمانمشتركا فيها، إذ  أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد 

نتيجة لهذه الأزمات ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود الماضية خاصة في أعقاب و 
رن ــــــــــــــــــروسيا سنوات التسعينات من القاللاتينية و ول شرق آسيا وأمريكا الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدها عدد من د

 .كذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من انهيارات مالية بسبب الإقراض المفرط من طرف البنوكالعشرين، و 
ز فيها على أهمية ــــــــــــتم التركي 1998عدة أوراق عمل في سنة  البنوك الإشراف علىطورات أصدرت لجنة بازل للرقابة و ونتيجة لهذه الت

درت ـــــــــــــــــنشرة بعنوان "تحسين الحوكمة المؤسسية للبنوك"، إضافة إلى ذلك أص 1999كما أصدرت سنة   ، البنوكالحوكمة المؤسسية في
 .مبادئ الحوكمة الثمانية للبنوكنسخة محدثة تتضمن  2006سنة 

 المخاطر البنكية وطرق الحد منهاالمطلب الأول: 

 :تعريف المخاطر -1

فالمخاطر هي مرادف لعدم التأكد من الحدوث فهناك مثلا  ،نها الانحراف عن ما هو متوقعأ ىيمكن تعريف المخاطر عل    
ن تعريف المخاطر يمكو  .ائدقيق العأو أصل ما من تح من مشروع ماكد من المقرض من استرداد القرض وعدم تأكد المستثمر عدم التأ

 عين. أو خسارة باحتمال م ج عنها ربحينتتم تنفيذها في إطار عدم التأكد و أيضا بأنها كل عملية ي

هامة في  إن المخاطرة موجودة وينشأ كثير من هذه المخاطر بطرق غير متوقعة تماما، ويمكن أن يكون لها تأثير رئيسي على جوانب
ئج المحققة عن الأهداف لبنوك يتضمن مخاطر معينة التي تتمثل في مدى ابتعاد النتاان كل قرار من قرارات المؤسسات و إذ أ. 53حياتنا

لا يمكن ون تحمل مخاطر و لا يمكن للبنك أن يمنح قرضا د. إذ اطر ملازمة لنشاط تلك المؤسسات والبنوكن المخإوبالتالي ف، المسطرة 
معنى ذلك أن لا تزيد درجة مخاطر استثمارات كل مستثمر عن الحدود و  ،ون أن يسلم من مخاطر عدم نجاحهأن يقوم بمشروع د لمستثمر

 التي يعتبرها مقبولة لديه.

 ل على تلك العوائدالحصو مال ن احتلا ينفي وجودها إلا إذا كاول على عائد كلما زادت المخاطر و فكلما زاد عدم التأكد من الحص
 زمن حدوثها يساوي إلى الواحد الصحيح.ها و بحجم

 :طبيعة و أنواع المخاطر -2

 و بالعملية:أب أن نفرق بين الأخطار العامة والأخطار المهنية والأخطار الخاصة بالشخص يج

 :أن ، إذ في بعض الأحيان مصادرتهايرها و تدمق المؤسسات و الاقتصادية بسبب إغلارتبط بمراقبة الأزمات السياسية و م الخطر العام
 . لذا فإنمصاعب تجارية أو مالية لأغلب المؤسساتلمتواصلة التي تنتج عنها الاضطرابات الاجتماعية تسبب الاضطرابات ا

                                                           
 .257، ص0052العال، حوكمة الشركات: تطبيقات الحوكمة في المصارف، الدار الجامعية، الاسكندرية، طارق محمد عبد  -53
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ا تليهالمصارف عن الدفع و  عن توقفك ينتج ذلو  ،تدابير كوقف الدفع إلى الخارج الاضطرابات المالية ترغم الدولة على اتخاذ
 لأمراض التي تصيب مناطق شاسعة.و  ،الجفاف، الحرائقضرار الناتجة عن الطبيعة مثل:يضاف إلى ذلك الأ ،افلاسات عديدة

 تغير ، تقنية ثورة ،في الأسعار غيير حادت ،ليةد الأو الخطر المهني: يكمن في التغيرات المفاجئة التي تغير شروط الإنتاج: نقص في الموا
 ثل بأسعار بخسة....إحداث إنتاج مما ،أساسي في طرق الإنتاج

 التجارية  و الصناعية أوأة ة المالين الحالخطار الخاصة بالعميل أو بالعملية تتأتى مإن الأ خطار الخاصة بالزبون أو بالعملية:الأ
 تينقصها الموارد التلمؤسسات لنوحة المم اتسمعتهم. إن الاعتمادنية أو من أخلاق القيمين عليها و للمؤسسة أو من القدرة التق

 ة. خطار كبير أعنها  صناديقها خالية تتأتىأو التي تكون مدينة و  ،ليس لديها أموال تشغيل كافيةتكون مجمدة و 

 هي:و  ،المخاطر تتكون من ثلاثة أنواع نجد أنو 

 المخاطر النظامية: -

والمخاطر التي لا يمكن تجنبها ع المخاطر غير القابلة للتنوياطر السوق و مخ المخاطر النظامية تسميات متعددة منها: ىيطلق عل 
 .54معدلات السوق المالي عن التحركات المعاكسة في أسعار و قصد بالمخاطر السوقية الخسائر الناتجة يو   .المخاطر العاديةو 

 المخاطر اللانظامية: -

. المخاطر الخاصةو  للتنويعمنها المخاطر التي يمكن تجنبها والمخاطر القابلة المخاطر اللانظامية تسميات متعددة  ىيطلق عل  
خاطر هذه المو  ، ةلصناعشركة أو باصة بالأنها ذلك الجزء من المخاطر الكلية التي تكون فريدة أو خا على  لانظاميةلتعرف المخاطر او 

 مستقلة عن محفظة السوق أي أن معامل ارتباطها مع المحفظة يساوي صفرا. 

لمخاطر  يها أمواله تتعرضيستثمر ف ة التيإذا كانت المحفظ، فوراق المالية الخاصة به فظة الأيمكن للمستثمر التخلص منها بتوزيع محو 
ت أخرى شراء أسهم منظما صيلتها فيام حاستخدة و ألأسهم التي يمتلكها في تلك المنشنه يمكن للمستثمر القيام ببيع جزء من اإمعينة ف

 لا تتعرض لمثل هذه المخاطر.

 المخاطر الكلية: -

لمخاطر ري أخر عند جمع ال استثماو في مجاأالمخاطر الكلية  هي التباين الكلي في معدل العائد علي الاستثمار في السوق المالية      
وراق ا المستثمر في الأ سيتحملهي التيههذه المخاطر و  ،خاطر الكلية  أو مخاطر المحفظةلانظامية ستتشكل الملالنظامية مع الخاطر ا

 .يةالمخاطر النظام ىلتأثير عليع انه لا يستطإلانظامية من التنويع فلستطيع المستثمر التأثير علي المخاطر ابينما ية و المالي

 :مصادر المخاطرة -3

 لانظامية.لمخاطر الاادر مصفهناك مصادر المخاطر النظامية و  قسم مصادر المخاطرة بحسب نوع المخاطر التي تسببهانت   

 .55مخاطر السوقمخاطر القوة الشرائية ومخاطر معدل الفائدة و  ىتشمل مصادر المخاطر النظامية عل مصادر المخاطر النظامية: -3-1

                                                           
 .181ص ،2011،الأردن، زوريادار الي، المخاطرةحوكمة البنوك وأثارها في الأداء و  ،الربيعي وحمد عبد الحسين راضي حاكم محسن -54

 .167، ص2002تماني، مؤسسة الوراق، عمان، ئالتحليل الإحمزة محمود الزبيدي، إدارة الإئتمان المصرفي و  - 55
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 :مخاطر القوة الشرائية 

الاستثمار في الحصول على السلع كفاية العوائد المستقبلية الناتجة عن الشرائية على أنها إمكانية عدم  تعرف مخاطر القوة  
الية لمامر في الموجودات جه المستثلتي تواكذلك يمكن تعريفها بأنها المخاطر او  بالأسعار الحالية.الخدمات التي يمكن الحصول عليها و 
 التضخم في العوائد التي تحققها هذه الموجودات. أثرالتأكد حول عدم الناتجة عن و 

الحياة أو السندات أو أي من ين على أمتثمار في حسابات التوفير أو التيكون هذا النوع من المخاطر كبيرا في حالة الاس 
 ،يقية للاستثمارقيمة الحقض التنخفالاستثمار الذي يحمل معه معدل فائدة ثابت فإذا ارتفع معدل التضخم يرتفع معه التضخم ف

 ىلعة ر القوة الشرائير من مخاطتثملمسلشكل الاستثمار في الأسهم العادية في معظم الأحيان  حماية يالحالية و ذلك لانخفاض قيمته و 
لقيمة الحقيقية ا لىافظ عا يحمم ،ية فترتفع هي الأخرىستجيب غالبا للظروف التضخمتن أسعار الأسهم في السوق المالي أساس أ

 ذلك تحمي المستثمر من المخاطر التي يتعرض لها حامل السند.بو ، للاستثمار فيها

 :مخاطر معدل الفائدة 

 ت الفائدة.في مستويات معدلا ت الحاصلةتغيراتعرف مخاطر معدل الفائدة بأنها التقلبات الناجمة عن عوائد الأوراق المالية نتيجة لل    

دي للدولة  النظام الاقتصاات هامة فيتغير  هذه المخاطر كنتيجة لاحتمال وقوع بعض الأحداث المحلية أو العالمية العامة كإجراء أو تنش
 .هلكينأو لدول أخرى ترتبط معها بعلاقة وثيقة أو نشوب حرب أو حدوث تغيرات في تفضيل المستذاتها 

 تجارية الخاصة.لدورات الااطر مخو  مخاطر الصناعة ،اطر الإدارةأهمها مخ  ،مصادر متعددة لها مصادر المخاطر اللانظامية: -3-2

 : مخاطر الإدارة 

 ن غيرها.خسائر دو  عنها طاء تنجمأخمما يؤدي إلى وقوعها في  ،محددة شركات يقصد بها المخاطر الناجمة عن ضعف إدارةو 

  مخاطر الصناعة: 

ين د خلافات مستمرة بجو و و ، اعةللصن لمواد الأولية اللازمةتنجم هذه المخاطر عن ظروف تخص الصناعة كوجود صعوبة في توفير ا    
ية على الصناعة المنافسة الأجنب تأثيراتو التلوث المتعلقة بالرقابة على للقوانين الحكوميةكذلك التأثيرات الخاصة و ، العمال وإدارة المصنع

تعلقة بظهور عن التأثيرات الم طورة فضلاالمت هناك أيضا التأثيرات المستمرة في الأوراق وتفضيلات المستهلكين في الاقتصادياتو  ،المحلية
 ن.ليات الخز صة بعمور الطائرات بشكل كبير على الصناعات المتخصثر ظهأفقد  .منتجات جديدة أو تكنولوجيا جديدة

 مخاطر الدورات التجارية الخاصة: 

لأسباب خارجة عن ظروف وتحدث في أوقات غير منتظمة و ، معينة أةعلى منش يقصد بها الدورات التجارية التي يقتصر تأثيرهاو  
 .56السوق المالي لذا يصعب التنبؤ بحدوثها

                                                           
-2005زائر، بريش عبد القادر، التحرير المصرفي ومتطلبات الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية، أطروحة دكتوراه، جامعة الج -56
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     البنكية: المخاطرطرق الحد من  -4

دا يسعى جاهكم فيها و زمة للتحت اللاطااهو يأخذ كل الاحتيفبالتالي و ، أهمهاو  البنوكتعتبر مقاومة الأخطار من أولى انشغالات     
 زمة.ت اللاخذا في نفس الوقت الضماناآبعة القروض التي يمنحها للزبائن كذا متاو  ،مهايللحد منها وتقي

 :متابعة القرض -4-1

 مجموعة من ىقوم علتوالتي  ،تلمؤسساابعة القروض الممنوحة لللحد من الأخطار هي مت البنكإن الوسيلة الفعالة التي يملكها     
 المعطيات الخاصة لكل زبون منها:العوامل و 

 المعرفة الشخصية للزبون. -

ات الخسارة للسنو ح و ت الأرباكذا حساباالاستغلال العامة و حسابات ، بون عن طريق الميزانيات المقدمةدراسة الوضعية المالية للز  -
 السابقة.

 :خذ الضماناتأ -4-2

ر غم هذا يبقى الخطر ولكن  ،حةلممنو اابعة القروض إن سياسة منح القروض من قبل البنوك كما سبقت الإشارة إليها ترتكز على مت   
 دد .وذلك خوفا من عدم تسديد مستحقاته في التاريخ المح ،قائما أمرافي منح الثقة التامة للزبون 

  الضمانات الشخصية: 

م قدرته على  حالة عددين فيالذي بموجبه يعوض بتسديد المو  ،ى التعهد الذي يقوم به الأشخاصترتكز الضمانات الشخصية عل
ولكن يتطلب  ،دين شخصياه المبكن أن يقوم يم على هذا الأساس فالضمان الشخصي لاو  ،بالتزاماته في تاريخ الاستحقاقالوفاء 

 يز بين نوعين من الضمانات الشخصية:ييمكن التم .ثالث للقيام بدور الضامن ذلك تدخل شخص

 :ن يدفع نيابة عن ذلك معينة بأعن تعهد خطي يقدمه البنك بناءا على طلب عميله إلى جهـة عبارة الكفالة هي  الكفالة
العميل بمجرد مطالبة المستفيد بقيمة الكفالة كاملة أو جزئية خلال مدة سريان الكفالة و لنفس الغرض الذي أصدرت من 

 .57أجله
 الكفالة البسيطة: -

 .على المدين تحقمما هو مس برأك الة المدين بغير علمه ويجوز أيضا رغم المعارضة ولا يجوز هذه الكفالة بمبلغتجوز كف      

 كفالة التضامن:  -

بة ذلك المطالو  ،كله  عن الدين ولؤ مس إذا تعدد الكفلاء في دين واحد وكانوا متضامنين فكل كفيل فإنهحسب القانون الجزائري      
فالة ا النوع من الكهذبالتالي فو  ،الةباعتباره شريكا في أصل الدين في هذه الح ذلك ،ا إذا طلب الدائن )البنك(بتسديده في حالة م

  للدائن في حالة عجز المدين.أكبريمنح ضمانا 
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 :الضمان الاحتياطي 

ة تجارية أو مبلغ ورق ى تسديدالتزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه عل أنه علىيمكن تعريف الضمان الاحتياطي     
 جزء منه في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليها على التسديد.

 ت الحقيقية :الضمانا 

أي أنها  ،ما أو شيء ما له قيمة لفائدة الدائن كضمان لتسديد دينه لكتقوم على مبدأ تخصيص )تعيين( م هذه الضمانات 
ما يمكن للبنك أن ك   ،لملكيةاتحويل  على سبيل الرهن وليس على سبيل ىشياء تعطوهذه الأ،  بتغطية حقيقية أو ملموسة للدائن تقوم

 ة:قيقيمانات الحن الضويمكن أن نميز بين نوعين م .يقوم ببيع هذه الأشياء عند التأكد من استحالة استرداد القرض

 :هن الحيازة ر  -

رف فيها حتى وبالتالي يصبح له حق في التص ،في هذا النوع من الرهن تنتقل حيازة العقار أو المنقول موضوع الرهن إلى البنك 
 :الرهن الحيازي نجد فيه نوعين همافي مجال  ،يستوفي المدين دينه

ز ث ومعدات التجهيلأثااوات و ى الأدلحيازي علهذا النوع من الرهن ا ييسر  المعدات الخاصة بالتجهيز:الرهن الحيازي للأدوات و  * 
ن ليها التأكد من أعما ينبغي ك،  داتهذه المعة أن يتأكد من سلامة ب على البنك قبل أن يقوم بالإجراءات الضروري. اذ يجوالبضائع

 ر.أن لا تكون قيمتها معرضة للتغير بفعل تغيرات الأسعاو  ،ضائع المرهونة غير قابلة للتلفالب

و  ،من القانون التجاري الجزائري 119يتكون المحل التجاري من عناصر عديدة ذكرت في المادة  الرهن الحيازي للمحل التجاري:*  
 من 117جد المادة فن إلخ...اريةالشهرة التججه الخصوص عنوان المحل التجاري والاسم التجاري و من بين هذه العناصر نجد على و 

رفي مسجل حسب وجب عقد عالية بميمكن رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك و المؤسسات الم أنهلقرض تنص على او قانون النقد 
 .وفقا للأحكام القانونية الساريةيمكن تسجيل الرهن الأصول و 

، من التصرف في العقار بعد انقضاء السدادهو عبارة عن عقد يضمن للبنك حقه في حالة عدم قدرة العميل على  الرهن العقاري: -
استرداد كافة حقه ثمن العقار. يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شـرط أو دين احتمالي  و المدة المصـرح بهـا فـي العقـد ببيعـه 

كما يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جاري على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد 
و العقارات المرهونة ضمان لكل دين،و كل جزء مـن الدين مضمون بالعقار الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين ،كل جزء من العقار أ

 .)58أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم القانون أو يقضي الاتفاق بغير 
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 المطلب الثاني: الحوكمة البنكية

العديد من الخبراء قاسما مشتركا فيها، إذ  أرجع  البنوك إن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل 
 .إلى تزايد المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان السبب في ذلك

د من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود الماضية خاصة في أعقاب نتيجة لهذه الأزمات ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديو 
ت التسعينات من القرن روسيا سنواول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية و الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدها عدد من د

 .قراض المفرط من طرف البنوككذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من انهيارات مالية بسبب الإالعشرين، و 
همية تم التركيز فيها على أ 1998عدة أوراق عمل في سنة  البنوك الإشراف علىت أصدرت لجنة بازل للرقابة و ونتيجة لهذه التطورا

نشرة بعنوان "تحسين الحوكمة المؤسسية للبنوك"، إضافة إلى ذلك أصدرت سنة  1999كما أصدرت سنة   ،الحوكمة المؤسسية في البنوك
 .نسخة محدثة تتضمن مبادئ الحوكمة الثمانية للبنوك 2006

 ماهية الحوكمة البنكية: -1

يعتمد نجاح هذا الطويل و تمرار نجاحها على المدى اسعائم الأساسية لإنعاش أي مؤسسة و يعتبر نظام الحوكمة الجيد أحد الد 
 .معرفة القائمين على المؤسسةو  براتخلنظام بصورة كبيرة على مهارات و ا

 مفهوم الحوكمة البنكية: -1-1
 بة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة وحماية حقوق حملةمراق ،عني الحوكمة في الجهاز المصرفي والماليت 

 تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة تيبالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين, وال ،الأسهم والمودعين
 .لمشتركةاالعامة والخاصة و  البنوك الرقابية وتنطبق الحوكمة في الجهاز المصرفي على

تي ــــبأنها الأساليب التي تدار بها المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدارة العليا وال البنوكويعرف بنك التسويات الدولية الحوكمة في 
 مـــالنظالالتزام بالعمل وفقا للقوانين و أصحاب المصالح مع اية مصالح حملة الأسهم و حمتحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل و 

 .59بما يحقق حماية مصالح المودعينو  ،السائدة
 :وتتمثل العناصر الأساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين

 .الفاعلين الداخليين، وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمراقبون والمراجعون الداخليون تتمثل في :المجموعة الأولى -

الفاعلين الخارجيين، المتمثلين في المودعين، وصندوق تأمين الودائع، ووسائل الإعلام، وشركات التصنيف  تتمثل في ية:المجموعة الثان  -
  بي.لإطار القانوني التنظيمي والرقاوالتقييم الائتماني، بالإضافة إلى ا

ء البنوك، تتلخص في الشفافية، وتوافر أما الركائز الأساسية للحوكمة التي لا بد من توافرها حتى يكتمل إحكام الرقابة الفعالة على أدا
 ولا يرتبط نجاح الحوكمة في ،لكفاءات البشرية من خلال التدريبالمعلومات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، والنهوض بمستوى ا

المركزي ورقابته من جهة، الجهاز المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأهمية تطبيقها بشكل سليم، وهذا يعتمد على البنك 
 .وعلى البنك المعني وإدارته من الجهة الأخرى

ويجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأهمية مثل هذه القواعد والضوابط، مما يساعد على تنفيذها. وهذا ما يكشف عن دور كل من 
يانات اللازمة عن أداء البنك، وإدارات التفتيش داخل مجلس الإدارة بقسميه التنفيذي وغير التنفيذي، ولجان المتابعة التي توفر له الب
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 الجهاز المصرفي التي تعرض تقاريرها على مجلس الإدارة والمساهمين، الذين يجب أن يقوموا بدورهم في الرقابة على أداء البنك، إلى جانب
 .المساهمة في توفير رؤوس الأموال في حالة حاجة البنك إليها

 :يدة في البنوكأهمية الحوكمة الج  -1-2
 :60في النقاط التالية البنوك يمكن تلخيص أهمية الحوكمة الجيدة في

 المؤسسية نظام يتم بموجبه توجيه ورقابة العمليات التشغيلية للبنوك؛تعتبر الحوكمة  -
تمثل الحوكمة المؤسسية الجيدة عنصرا رئيسيا في تحسين الكفاءة الاقتصادية و سوء هذه الحوكمة على العكس من ذلك و خاصة  -
 خير دليل على ذلك, ما حصل في الأزمة المالية الآسيوية؛الاستقرار الاقتصادي والمالي. و  يمكن أن يؤثر على لبنوكا في

 :لأسباب التاليةالتجارية و ذلك ل البنوك للبنك المركزي دور في تعزيز وتشجيع الحوكمة المؤسسية في
 إن تطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة يقع ضمن المسؤوليات الإشرافية للبنك المركزي؛ -
مسؤولة  البنوك إضافة إلى كون هذه ،ة لأن طبيعة عملها تحمل المخاطرالتجارية تختلف عن غيرها من الشركات المساهم البنوك إن  -

 عن المحافظة على أموال الغير )المودعين(؛
فإن وجود الحوكمة المؤسسية مسألة مهمة  ، أسهمها في بورصة الأوراق الماليةب تداول بسبلهذه المخاطر  البنوك نتيجة لتعرض -

 وضرورية لهذه البنوك؛
تدار بشكل سليم, وأن لدى البنك  البنوك ضمان أن المخاطر التي تتعرض لها طبيعة أعمال البنوك يحتاج أعضاء مجلس الإدارة في -

 المركزي المسؤولية القانونية للتأكد من ذلك؛
 أو الأعضاء الذين يمكن أن يقفوا في وجه المساهمين ،مجلس الإدارة مستقلين بشكل حقيقيليس من السهل الحصول على أعضاء  -

 .المسيطرين على رأس مال البنك

 :أعمال لجنة بازل في مجال حوكمة البنوك  -2
 :وراق عمل لجنة بازل حول أهمية حوكمة البنوكأ -2-1

تشمل هذه الأوراق و  ،أصدرت لجنة بازل عدة أوراق عمل حول مواضيع محددة، حيث تم فيها التركيز على أهمية الحوكمة المؤسسية
 :مايلي

 ( ؛1998مبادئ إدارة مخاطر معدل الفائدة )سبتمبر   -
 ( ؛1998تحسين شفافية البنك )سبتمبر  -
 ( ؛1998ية )سبتمبر إطار لنظم الرقابة الداخلية في المنظمات البنك  -
 (1998مبادئ إدارة مخاطر الائتمان )ماي  -

 (1999). وكمة الخاصة في المؤسسات المصرفيإرشادات خاصة بالح - 

                                                           
لإسلامية، غزة، ، مذكرة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة االحوكمةئ دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مباد، إبراهيم إسحاق نسمان -60

 .21-20ص ،2009
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ز والتي تعتبر أساسية للحوكمة المؤسسية السليمة داخل الجها ،وقد بينت هذه الأوراق حقيقة أن الاستراتيجيات والأساليب الفنية
 :61نذكر منها، عدة عناصرالمصرفي تتكون من 

 ظام لقياس مدى الالتزام بهذه المعايير؛نو  ،توافر دليل عمل ومعايير للسلوك الملائم  -
 لنجاح؛في هذا ا فراددى مساهمة الأمو  ،على ضوئها قياس نجاح المنشأة ككليتم  ،توافر إستراتيجية واضحة للمؤسسة -
حتى مجلس لأفراد و داية من ابدرجة ماد المتمتضمنا نظام هرمي لسلطات الاعت ،القرارالتوزيع السليم للمساهمات ومراكز اتخاذ  -

 الإدارة؛
 مراجعة الحسابات؛عليا و الإدارة الون والتفاعل بين مجلس الإدارة و وضع آلية للتعا -
 .خاطرارة المووظائف إد ،تتضمن وظائف المراجعة الداخلية والخارجية ،توافر نظم قوية للرقابة الداخلية -
لمرتبطين امع المقترضين مل لاقات الععذلك  رقابة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها احتمال تضارب المصالح، بما في -

 متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة؛بالبنك وكبار المساهمين والإدارة العليا و 
كافآت أو مواء كانت في شكل لموظفين سللنسبة أيضا باو  ،تي تحقق العمل بطريقة ملائمةالو  ،الإدارية للإدارة العلياالحوافز المالية و   -

 ترقيات أو أي شكل آخر؛
  .تدفق مناسب للمعلومات سواء إلى داخل البنك أو خارجه -

 :على مايلي كما أشارت ورقة أخرى صادرة عن لجنة بازل خاصة بالحوكمة والإشراف عليها
ة نواحي الماديفة اليا على كاالعل ة من مجلس إدارة البنك أو إحدى اللجان المختصة و كذلك من الإدارةيجب الحصول على موافق -

فصيلي عن تمفهوم ر و لمخاطاعن نظام البنك لتصنيف  يجب أن يكون لدى تلك الأطراف فهم عامو  ،لعمليات التصنيف والتقدير
 .التقارير الادارية المصاحبة

 ق على الاختلافاتا أن توافعليه كما يجب  ،يفية عملهكوم جيد عن تصميم نظام التصنيف و الإدارة العليا مفهيجب أن يكون لدى  -
 .عمل النظام من سلامة تمراريجب على الإدارة أيضا أن تتأكد باسو  ،الفعلية الممارسةلمادية بين الإجراءات الموضوعة و ا

المخاطر وفقا  قارير شكللتا ب أن تضميجو  ،لية التقارير لتلك الأطرافمن عم يجب أن يكون التصنيف الداخلي جزءا أساسيا -
 لتوقعات.لتعثر في مقابل ااة معدلات قارنمو  ،بة لكل درجةتقدير المعايير ذات الصلة بالنسو  ،والتغير فيما بين درجات التعرض ،للدرجة

 .لتقاريراليها إالجهة التي تقدم  مستوىوع المعلومات و نت تقديم التقارير طبقا لأهمية و قد يختلف عدد مراو 
 :مبـادئ حوكمة البنوك -2-2

وفى فبراير  2005ثم أصدرت نسخة معدله منه عام  1999أصدرت لجنة بازل تقرير عن تعزيز الحوكمة في المصارف عام  
 Enhancing Corporate Governance for banking" أصدرت نسخة محدثة بعنوان 2006

organization" يتضمن مبادئ الحوكمة في المصارف وتتمثل في : 
        :المبدأ الأول............................................................................................... 

قدرة على إدارة العمل ضاء مجلس الإدارة مؤهلين تماما لمراكزهم وأن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة وباليجب أن يكون أع 
يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بشكل تام عن أداء البنك وسلامة موقفه المالي وعن صياغة إستراتيجية العمل بالبنك ، و 

يبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما يكون هناك تعارض في المصالح  نأة المخاطر وتجنب تضارب المصالح و بالبنك وسياس

                                                           

لديات شمـال حبـار عبـد الـرزاق، الالتـزام بمتطلبـات لجنـة بازل كمـدخل لإرسـاء الحوكمـة في القطـاع المصـرفي العـربي )حالـة دول شمـال إفريقيـا(، مجلـة اقتصـ - 61
 .87لجزائر،  صإفريقيا، العدد السابع،  الشلف ا
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ويتضمن ذلك عدد  ،ن يقوموا بإعادة هيكلة للمجلسأك، و يجعلهم غير قادرين على أداء واجبهم على أكمل وجه تجاه البن
الأعضاء مما يشجع على زيادة الكفاءة ، وتتضمن واجبات المجلس اختيار ومراقبة وتعيين المديرين التنفيذيين بما يضمن توافر 

يجب  ن يكون أعضاء المجلس على دراية كافية بمبادئ وأسس الأنشطة المالية للبنك التيأفاءات القادرة على إدارة البنك و الك
، ويقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة داخلية وتقوم لجنة لبيئة التشريعيةإتباعها وبا

ن تأخذ القرارات التصحيحية في الوقت المناسب لتحديد أوجه أو  ،سابات وتراجع وتتسلم تقاريرهمالمراجعة بالتعاون مع مراقبي الح
. كما يشكل مجلس الإدارة لجنة إدارة المخاطر تضع المبادئ للإدارة ع السياسات والقوانين والنظمفق مالضعف في الرقابة وعدم التوا

نة الأجور التي تضع نظم ولج . السمعة وغير ذلك من المخاطر ،التشغيل ،السيولة ،السوق ،لعليا بشأن إدارة مخاطر الائتمانا
  .62 بنك بما يتماشى مع أهداف وإستراتيجية البنكولين بالؤ يين الإدارة التنفيذية والمسمبادئ تعالأجور و 

   :المبدأ الثاني....................................................................................................... 
الاعتبار مصالح حملة الأسهم يجب أن يوافق ويراقب مجلس الإدارة الأهداف الإستراتيجية للبنك وقيم ومعايير العمل آخذا في  

تطبق السياسات  لتنفيذيةادارة والمودعين وأن تكون هذه القيم سارية في البنك ، ويجب أن يتأكد مجلس الإدارة من أن الإ
و ألإقراض للعاملين االح مثل ض المصالإستراتيجية للبنك وتمنع الأنشطة والعلاقات والمواقف التي تضعف الحوكمة وأهمها تعار 

دارة يجب على مجلس الإلصلة ، و ذات ا ديرين أو حملة الأسهم ممن لهم السيطرة أو الأغلبية أو إعطاء مزايا تفصيلية لأشخاصالم
جراءات إ أخلاقية من أي ية أو غيرقانون تقارير عن ممارسات غير نية الملائمة للعاملين الذين يعدو والإدارة العليا توفير الحما
 . اشرةتأديبية مباشرة أو غير مب

 عليا والمديرين رة اللإدالبنك لأنفسهم ولوليات والمحاسبة في اؤ الإدارة أن يضع حدودا واضحة للمسيجب على مجلس  :المبـدأ الثالث
 . ن يضع هيكل إداري يشجع على المحاسبة ويحدد المسئولياتأو ، وللعاملين

          :المبدأ الرابع............................................................................................... 
ن يمتلك المسئولين أنفيذية تتوافق مع سياسة المجلس و يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من وجود مبادئ ومفاهيم للإدارة الت 

أنشطة البنك وفقا للسياسات والنظم التي وضعها مجلس الإدارة وفقا لنظام  بالبنك المهارات الضرورية لإدارة أعمال البنك وان تتم
 .63فعال للرقابة الداخلية

 أ الخامس:                      المبد   . 
يجب على مجلس الإدارة أن يقر باستقلال مراقبي الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلية )ويشمل ذلك وظائف التطابق  

التي يتم  وتأكيد المعلومات اختبارو  لرقابةوالالتزام والقانونية ( باعتبارها جوهرية لحوكمة المصارف وبغرض تحقيق عدد من وظائف ا
لفعالة راجعة والرقابة اظائف المو همية بأات وأداء البنك ، والإدارة العليا للبنك يجب أن تقر الحصول عليها من الإدارة عن عملي

 . الداخلية والخارجية لسلامة البنك في الآجل الطويل
ك من وذل، هنك في جميع جوانبالي للبوقف المويجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك التحقق من أن القوائم المالية تمثل الم

قابة وا في عمليات الر ن يشاركأو طبقة بالتوافق مع المعايير الم خلال التأكد من أن مراقبي الحسابات الخارجيين يمارسوا عملهم
ير مباشرة إلى مجلس ية بكتابة التقار ة الداخللمراجعالداخلية بالبنك المرتبطة بالإفصاح في القوائم المالية ، ومن الملائم أن تقوم لجنة ا

 .ارةالإد

                                                           
وم التسيير، لوع الاقتصاديةوم علة اللمج شارة الى البنوك الجزائرية،بالإ، أهمية إرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي نزيدا محمد -62

 .17ص، 2007، 07جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد 
 .88حبار عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -63
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 المبـدأ السادس: 
الآجل يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من أن سياسات الأجور والمكافآت تتناسب مع ثقافة وأهداف وإستراتيجية البنك في  

 . لطويلجل ان التنفيذيين بأهداف البنك في الأن ترتبط حوافز الإدارة العليا والمديريأالطويل و 
   :المبدأ السابع...................................................................................................... 

الصعب للمساهمين نه من إف البنوكتعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة والسليمة ، وتبعا لدليل لجنة بازل عن الشفافية في  
وأصحاب المصالح والمشاركين الآخرين في السوق أن يراقبوا بشكل صحيح وفعال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافية ، وهذا 

، ويعد الإفصاح العام فية عن هيكل ملكية البنك وأهدافهيحدث إذا لم يحصل المساهمون وأصحاب المصالح على معلومات كا
، ويكون الإفصاح في الوقت المناسب والدقيق من لبورصة لتحقيق الانضباط في السوقة للبنوك المسجلة في االملائم ضروريا وخاص

، ويكون متلائما مع حجم وتعقيد هيكل الملكية وحجم تعرض التقارير الدورية والسنوية وفي خلال موقع البنك على الإنترنت
ومات المتعلقة ومن ضمن المعلومات التي يجب الإفصاح عنها المعل .صةإذا كان البنك مسجلا في البور  البنك للمخاطر أو عما

بالحوكمة في البنك ومنها هيكل ومؤهلات أعضاء راجعة الداخلية و ، الموضوعات المرتبطة بالمبالبيانات المالية، التعرض للمخاطر
  . ينمجلس الإدارة والمديرين واللجان وهيكل الحوافز وسياسات الأجور للعاملين والمدير 

 
 المبـدأ الثامن: 

ويمكن أن يتعرض  ،يجب أن يتفهم أعضاء المجلس والإدارة العليا هيكل عمليات البنك والبيئة التشريعية التي يعمل من خلالها 
البنك لمخاطر قانونية بشكل غير مباشر عندما يقوم بخدمات نيابة عن عملائه الذين يستغلون خدمات وأنشطة التي يوفرها البنك 

  .64 مما يعرض سمعة البنك للخطر ،ارسة أنشطة غير شرعيةلمم
 
 :البنكيةالعناصر الأساسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة   -3
 

 :ا يلينستعرضها فيمكمة سليم للحو ق الطبيأشارت هذه الأوراق إلى أن هناك مجموعة من العناصر الأساسية التي يجب توافرها لدعم الت
  ومجموعة القيم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملين في المؤسسة المصرفيةوضع أهداف إستراتيجية:  

يصعب إدارة الأنشطة البنكية بدون تواجد أهداف إستراتيجية أو مبادئ للإدارة يمكن الاسترشاد بها، لذا فإنه على مجلس  -
كما يجب عليه أيضا تطوير المبادئ التي تدار بها الإدارة أن يضع الإستراتيجيات التي تمكنه من توجيه وإدارة أنشطة البنك،  

المؤسسة سواء تلك التي تتعلق بالمجلس نفسه أو بالإدارة العليا أو بباقي الموظفين، ويجب أن تؤكد هذه المبادئ على أهمية المناقشة 
د والرشوة في الأنشطة التي الصريحة والآنية للمشاكل التي تعترض المؤسسة، وخاصة يجب أن تتمكن هذه المبادئ من منع الفسا

 تتعلق بالمؤسسة سواء بالنسبة للمعاملات الداخلية أو الصفقات الخارجية؛
يجب أن يضمن مجلس الإدارة قيام الإدارة العليا بتنفيذ سياسات من شأنها منع أو تقييد الممارسات والعلاقات التي تضعف   -

 :مثل ،من كفاءة تطبيق الحوكمة
ية لبعض الأطراف التي لها مكانة خاصة لدى البنك كمنح قروض بشروط مميزة، أو تغطية الخسائر المرتبطة منح معاملة تفضيل  ·

 بالمعاملات، أو التنازل عن العمولة؛

                                                           
 .89المرجع السابق، ص حبار عبد الرزاق،  -64
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لشروط الواجب توافرها عند منح القروض )فمثلا يجب اكال التعامل الداخلي دون مراعاة إقراض الموظفين وغير ذلك من أش  ·
أن يقتصر على أنواع محددة من القروض، مع تقارير ين بالمؤسسة وفقا لشروط السوق، و الإقراض الداخلي للعاملأن يتم منح 

 .خاصة بعملية الإقراض لمجلس الإدارة على أن يتم مراجعتها من جانب المراجعين الداخليين والخارجيين
  وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسؤولية في المؤسسة: 

ا عد الإدارة العليعليا. وتارة الدارة الكفء أن يحدد السلطات والمسؤوليات الأساسية للمجلس وكذلك الإديجب على مجلس الإ
ن جميعا  النهاية مسؤولو ر أنهم فيلاعتبامسؤولة عن تحديد المسؤوليات المختلفة للموظفين وفقا لتدرجهم الوظيفي مع الأخذ بعين ا

 .أمام مجلس الإدارة عن أداء البنك
 م في عملية الحوكمة، وعدم خضوعهم لأي تأثيرات سواء خارجية أو لهالإدارة وإدراكهم للدور المنوط  اءة أعضاء مجلسضمان كف

 :داخلية
يعتبر مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية مطلقة عن عمليات البنك وعن المتانة المالية للبنك، لذا يجب أن يتوفر لدى مجلس الإدارة  -

 .65ره من الحكم على أداء الإدارة، حتى يحدد أوجه القصو معلومات لحظية كافية تمكن

 المطلب الثالث: المحاسبة البنكية

 ية:مخطط الحسابت البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المال -1

تي تدعى البنوك والمؤسسات المالية البقة على المحاسبية المط تحديد مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبي البنكي إلى يهدف النظام 
 في صلب النص المؤسسات الخاضعة.

 اسبي.يل المحيقصد بالقواعد المحاسبية في مفهوم هذا النظام المبادئ المحاسبية وقواعد التقييم والتسجو 

ص تخ مدونتها بهذا النظام. لمخطط الحسابات البنكية التي تلحق ايتعين على المؤسسات الخاضعة تسجيل عملياتها في المحاسبة وفقإذ 
بترخيص  إلا، ن تنقضها بصفة مؤقتةأة لمؤسسات الخاضعليمكن  لا. و مية المطابقة الترميز وتسمية ومحتويات حسابات العملياتالز إ

 .66خاص من بنك الجزائر

 :مدونة الحسابات -1 -1

 حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين المصارف :01الصنف

 الصندوق -10

 مراكز الصكوك البريدية. -الخزينة العمومية -البنوك المركزية -11

 الحسابات العادية -12

 حسابات السلفيات و الاقتراضات؟ 13

                                                           
ضر بسكرة جامعة محمد خي،  36م الإنسانية، العدد و بن رجم محمد خميسي وصلاح سعاد، تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية ، مجلة العل -65

 .389، ص 2014، رالجزائ
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 لنقدية. السوق اجزة فينالعمليات على سبيل الأمانة المى الخصوص السلفيات والاقتراضات و تشمل عمليات الخزينة عل -



53 
 

المؤسسات ك و البريدية والبنو  كز الصكوكومرا  عمويمةالخزينة اليات التي تتم مع البنك المركزي و بين البنوك هي تللك العمل العمليات ما -
 الإقليمية.وكذا المؤسسات المالية الدولية و  ،المالية بما في ذلك المراسلين الأجانب

 حسابات العمليات مع الزبائن: 02الصنف  -ب

 م.حة للزبائن وكذا الودائع التي تتم من قبلهو على كل القروض الممنت هذا الصنف تشمل حسابا -

 قاتها.احقجال استآوحة للزبائن بغض النظر عن ( على كل القروض الممن20تشمل القروض للزبائن )الحساب -

 (م الصندوقائسجل قودائع لأ زبائن) ودائع تحت الطلب،( مجمل الموارد المتلقاة من ال22زبائن )الحسابالتتضمن حسابات  -

وكذا  ،لتقاعدامين و ألتشركات او يين وشركات الاستثمار لاالاقتراضات مع الزبائن الملى هذا الصنف، القروض و إتنتمي أيضا  -
 .المؤسسات الأخرى المقبولة كمتدخلة في سوق منظم

 الموارد المجسدة بسندات.تثني من هذا الصنف، الاستخدمات و تس -

 المالية وحسابات التسوية حافظة الأوراق:  03الصنف  -ج

 ق مالية.اور ة بأسدن المجل حسابات هذا الصنف أيضا الديو المتعلقة بحافظة الأوراق المالية، تسجزيادة على العمليات 

 .اروكذا شهادات الاستثم ،ق التوظيفاور أملات و اى أوراق المعورق المالية علتحتوى حافظة الأ -

 .المالية قصد اكتساب عائد مالي راقتتم حيازة هذه الأو  -

 ،للتفاوضة قابلة يوراق مالية شهادة مديونالمجسدة بأ ديون المؤسسة الخاضعةق مالية على مجموع ار و تشمل الديون المجسدة بأ -
 .67لاسيما قسائم السندات القابلة للتحويل وسندات

  جموع عملياتبمتعلقة ية المالتسو ابات الانتقالية و وكذا الحس، يضم هذا الصنف عمليات التحصيل والعمليات مع الغير كما-
 المؤسسات الخاضعة.

  القيم الثابتة : 04الصنف  -د

ف هذا الصن يضم كما.جهة لخدمات نشاط المؤسسات الخاضعة بصفة دائمةستخدمات المو تسجل حسابات هذا الصنف  الا
 .سيطبكل ايجار شمة في ك المقدمادية ، بما فيها تلو غير أل الثابة سواء كانت مالية مادية الأصو القروض التابعة و 

  رؤوس الأموال الخاصة و العناصر المماثلة :05الصنف  -ه

و أائمة صفة دبعة الخاض وضوعة تحت تصرف المؤسسةالم أوتجمع في حسابات هذا الصنف مجموع وسائل التمويل في شكل حصص 
لعمومية المحملة اوال مالأ وعانات ورة الاستغلال )كالاالمؤجلة خارج دالأعباء كما تظهر أيضا في هذا الصنف النواتج و ،مستمرة

 نة المالية.نتيجة السو  ،ؤجلة(الأعباء الأخرى المالنواتج و و  صوم ائب المؤجلة عى الخر الضوالضرائب المؤجلة على الأصول و 

 الأعباء :06الصنف  -و
                                                           

 .2009، ديسمبر 76مخطط الحسابات البنكية والقواعد الحسابية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد  -67
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لبنكي المتعلقة الاستغلال اعباء زيادة على أ جميع الأعباء التي تتحملها المؤسسة الخاضعة خلال سنة. ل حسابات هذا الصنفتسج
 ئر القيمة.ونات وخساالمؤ و هتلاكات بالنشاط البنكي المحض، تتضمن حسابات هذا الصنف المصاريف العامة وكذلك مخصصات الا

نوع العمليات  لبنكي حسباتغلال يتم تمييز أعباء الاس، و البنكية العامةكما تظهر في هذا الصنف خصصات الأموال ضذ المخاطر 
 .و بالعمولاتأمر يتعلق بالفوائد ذا كان الأإوحسب ما 

 العناصر المماثلة.نتائج و الضرائب على الالأعباء و  ،يةدالعناصر غير العا اكما تظهر أخير 

 النواتج :07الصنف  -ز

لال البنكي تج الاستغلى نواعزيادة ، المحققة خلال السنة من طرف المؤسسة الخاضعةتشمل حسابات هذا الصنف مجموع النواتج 
 .وناتالمؤ  المتعلقة بالنشاط البنكي المحض/ تتضمن حسابات هذا الصنف الاسترجاعات عن الخسائر القيم و

 .ا الصنفذتسجل استرجاعات الأموال ضد المخاطر البنكية العامة في ه -

و أمر يتعلق بالفوائد ذا كان الأإلبنكي حسب نوع العمليات وحسب ما يتم تمييز نواتج الاستغلال ا عباءبة للأكما هو الحال بالنس  -
 .68العناصر غير العادية النواتج اكما تظهر أخير   ،بالعمولات

 خارج الميزانية:  09الصنف  -ح

زمات من خلال لتتلف الاييز مخيتم تم  ،متلقاةو أؤسسات الخاضعة سواء كانت معطاة تشمل بنود هذا الصنف مجموع التزمات الم
راق و مات على الأاالتز و ت الضمان مازالتتزمات التمويل والوفي هذا السياق تخصص حسابات مناسبة لا الطرف المقابل.طبيعة الالتزام و 

 .عبةمات بالعملات الصاوالتز  ،المالية

 .مستفيدتتوافق التزمات التمويل مع وعود بالمساهمة مقدمة لصالح  -

خر لتامين اصالح طرف اضعة لالتزامات الضمان التي تمت في شكل كفالة الخصوص هي عمليات تلتزم من اجلها المؤسسات الخ -
 العبء المكتتب من طرف هذا الاخبر اذا لم يستطع الوفاء به بنفسه.

 مات بالقبول.امات الضمان السندات المكفولة والتز ايظهر على الخصوص في بند التز  -

 .لخاضعةص بالمؤسسة ااعمليات الشراء والبيع للحساب الخ على الأوراق المالية ماتايتضمن بند التز  -

 خذ النافذ في عمليات الوساطة.هر أيضا في هذا البند التزمات الأكما تظ-

 مات على عمليات العملات الصعبة:اتتضمن التز  -

 .نافذةجراء لا تزال جال الإأن أرف نقدا طالما عمليات الص* 

 ال الاجراءجآرى غير وافع أخإنجازها لد أجلف الصعبة التي تقرر الأطرا تجل: عمليات بيع وشراء العملالأعمليات الصرف * 

 .69جال وضع الأموال تحت التصرف لم تنقض بعدآن أالاقتراض بالعملات الصعبة طالما عمليات الإقراض و * 
                                                           

 .2009، ديسمبر 76المالية، الجريدة الرسمية، العدد مخطط الحسابات البنكية والقواعد الحسابية المطبقة على البنوك والمؤسسات  -68
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 :المؤسسات الماليةلمتعلق بالكشوف المالية للبنوك و النظام ا -2

 لمؤسسات الخاضعة.ايما يأتي سماة فالمؤسسات المالية الماد ونشر الكشوف المالية للبنوك و عدإلى تحديد شروط إيهدف هذا النظام 

وجدول ة يندول تدفقات الخز لنتائج وجساب اتتكون الكشوف المالية القابلة للنشر للمؤسسات الخاضعة من الميزانية وخارج الميزانية وحو 
 الملحق.تغير الأموال الخاصة و 

 الملحق وفقااصة و لأموال الخغيير اتدية جدول يتم اعداد الميزانية وخارج الميزانية، حساب النتائج جدول تدفقات النق أنيجب اذ 
 للنماذج النمطية الملحقة بهذا النظام.

 .70للسيولةن يتم اعداد ميزاينة المؤسسات الخاضعة وفقا لترتيب تنازلي أب كما يج

 لنظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية:وفقا ل ج الميزانيةذ نمو  -1-2

                                   ج الميزانيةذ نمو (: 2-2جدول رقم )

 1-السنة ن السنة ن الملاحظة الأصول 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 يديةالبر  كوكالبنك المركزي، الخزينة العمومية، مركز الص الصندوق ،

 أصول مالية مملوكة لغرض التعامل 

 أصول مالية جاهزة للبيع

 سلفيات وحقوق على الهيئات المالية

 سلفيات وحقوق على الزبائن

 أصول مالية مملوكة الى غاية الاستحاق

 الضرائب الجارية أصول

 لة أصولجلمؤ الضرائب ا

 أصول أخرى

 حسابات التسوية

 ةشاركو الكيانات المأالمساهمات في فروع المؤسسات المشتركة 

   

                                                                                                                                                                                           
 .2009، ديسمبر 76مخطط الحسابات البنكية والقواعد الحسابية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، العدد  -69
 .17، ص2009ديسمبر  ،76ة الرسمية، العدد الجريد 03 الى 01النظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية،المواد من  - 70
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12  

13 

14 

15 

    

 العقارات الموظفة 

 الأصول الثابة المادية 

 الأصول الثابتة غير المادية

 فارق الحيازة

 مجموع الأصول 

 

 1-السنة ن السنةن الملاحظة الخصوم 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 البنك المركزي 

 ديون تجاه الهيئات المالية 

 ديون تجاه الزبائن 

 ديون ممثلة بورقة مالية

 الضرائب الجارية خصوم

 الضرائب المؤجلة خصوم

 خصوم أخرى 

 حسبات التسوية 

 الأعباء مؤونات لتغطية المخاطر و 

 اعانات أخرى للاستثمارات  -اعانات التجهيز 

 العامةأموال لتغطية المخاطر المصرفية 

 ديون تابعة

 س المالأر 

 س المالأعلاوات مرتبطة بر 
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15 

16 

17 

18 

19 

 

 احتياطات 

 فارق التقييم 

 فارق إعادة التقييم 

 ترحيل من جديد 

 جة السنة الماليةينت

 مجموع الخصوم

 .18، ص2009ديسمبر  ،76الجريدة الرسمية، العدد  النظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية،المصدر: 

 :بنود الأصول  ىمحتو   -2-1-1

 ما يأتي: ذا البنديشمل ه: : الصندوق ، البنك المركزي، الخزينة العمومية مركز الصكوك البريدية01البند

 السياحية، ا الشيكاتوكذ جنبية التي لها سعر قانونيلأاوراق والقطع النقدية الجزائرية و الصندوق الذي يحتوي على الأ

 الموجودات لدى البنك المركزي -

 الموجدات لدى الخزينة العمومية  -

 و اشعارألزم مهلة و التي تستأوقت  اضعة التي يمكن سحبها في أيالموجدات لدى مركز الصكوك البريدية لبلد إقامة المؤسسة الخ -
 .و يوم عمل واحدأساعة  24 مسبق مدته

 من الأصول. 4البند  تدرج المستحقات الأخرى على هذه المؤسسات ضمن

 أصول مالية مملوكة لغرض التعامل :02البند 

مر يتعلق الأ. و صيرجل قأفي  لمالس اأسسة الخاضعة لغرض تحقيق ربح في ر يشمل هذا البند الأصول المالية المكتسبة من طرف المؤ 
ادة ى نية الشراء وإعلتصنيف علعيار امجل القصير في اطار أنشطة السوق يستند المكتسبة لغرض إعادة بيعها في الأالمالية  بالأصول

 .على المدى القصير لتحقيق الأرباحالبيع 

 أصول مالية جاهزة للبيع: 03البند 

 .11و  2،4،5،6د الأصول المالية التي لا تدرج في البنود  بنيشمل هذا ال

 قروض وحسابات دائنة على الهيئات المالية  : 4البند

ذا البند على همل يشت ط.وق  نشيو قابلة للتحديد وغير مسعرة في سأهي أصول مالية ذات دفع محدد القروض والحسابات الدائنة 
 .ات المصرفيةمليوجب العلازة بمالحسابات الدائنة، بما فيها المستحقات التابعة على المؤسسات المالية المحمجموع القروض و 
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 تتم العمليات مع لية عندماللعم ة على سبيل الأمانة مهما كانت الأداة المجسدةلمكما تظهر أيضا ضمن هذا البند القيم المست
 ي.ويليات الايجار التمجراء عمل ية منيشمل هذا البند أيضا على الحسبات الدائنة المحازة على الهيئات المالو  المؤسسات المالية.

  :على الزبائن ةقروض وحسابات دائن 05البند 

 ىذا البند علهيشمل و  ط.وق نشيو قابلة للتحديد وغير مسعرة في سأالية ذات دفع محدد القروض والحسابات الدائنة هي أصول م
 ة.لماليالمحازة بموجب العمليات المصرفية على الزبائن من غير المؤسسات ا مجموع السلفيات والحقوق

 .يتمويللايجار الامليات أيضا على الحقوق المحازة على الزبائن من غير الهيئات المالية من جراء عيشتمل هذا البند 

 :الاستحقاق أصول مالية مملوكة حتى 06البند 

وتستطيع  المؤسسة المالية لتي تنويهامحدد  د وذات استحقاقيدحو قابلة للتأالية التي تتوج بمدفوعات محددة يشمل هذا البند الأصول الم
 .جال استحقاقهاأ الحفاظ عليها حتى

 :الضرائب الجارية أصول 07البند

ة عمال. بصفة عاملأاعلى رقم  الرسومو اصة بموجب الضريبة على النتائج خ يسجل هذا البند التسبيقات والحسابات المدفوعة للدولة، 
 .ات السابقةتر و الفأيسجل هذا البند فائض الدفع على المبلغ المستحق بموجب الفترة 

 أصول  -الضرائب المؤجلة: 08البند 

ية ابات السنة المالدرج في حسبء محالة عللتحصيل خلال السنوات المقبلة ) يسجل هذا البند مبالغ الضرائب على النتائج القابلة
 .تتم قابلية حسمه على الصعيد الجبائي خلال السنوات المالية المقبلة أنعلى 

 أصول أخرى :09البند  

 التسوية. كما باتتثناء حساى باسالحقوق على الغير التي لاتظهر في بنود الأصول الأخر هذا البند خاصة على المخزونات و  يشمل
 كتتب.س المال المأغير المسدد رغم طلبه من ر  أوس المال المكتتب غير المطلوب أيتضمن هذا البند ر 

 حسابات التسوية:  10 البند

ية لى الأوراق الماللعمليات عاسيما الخصوص على مقابل الأرباح الناجمة عن تقييم عمليات خارج الميزاينة لايشمل هذا البند على 
 دات للتحصيل.اوالعملات الصعبة و الأعباء المسجلة مسبقا والاير 

 :المساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة او الكيانات المشاركة 11البند 

غرض م حيازتها ضمن اللتي لم تتاملوكة و الكيانات المشاركة غير المأهمة في فروع المؤسسات المشتركة ل هذا البند سندات المسايشم
 قريب.الالوحيد المتمثل في التنازل عنها في المستقبل 

 د معينن ممارسة نفو موتمكنها  اضعةالسندات المساهمة هذه هي سندات التي يقدر ان امتلاكها لمدة طويلة يفيد نشاط المؤسسات الخ
 ارسة رقابة عليها.ممو أالمؤسسات المصدرة للسندات  ىعل
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 : العقارات الموظفة 12 البند

س أر  تثمين أواضي ايجار اضعة لتقؤسسة الخو جزء من البناية( المملوكة من طرف المأالأملاك العقارية ) أراض، بناية يشمل هذا البند 
 العقارات الموظفة ليست موجهة نحو:إن  المال.

 أغراض إدارية،  في انتاج او تقديم سلع او خدمات الاستعمال  -

 البيع في اطار النشاط العادي. -

 بسيط. شغولة( المملوكة لغرض الايجار في اطار عقد ايجارالم) غير  كما يتضمن هذا البند العقارات

 الأصول الثابتة المادية :13 البند

ية لأغراض إدار  امالهستعلاار الايج تقديم خدمات، طرف المؤسسة الخاضعة لغرض انتاج يشمل هذا البند الأصول المادية المملوكة من
ت آلمباني والمنشالأراضي و ا ل خاص ة. كما يشمل هذا البند بشكتتعدى مدة استعمالها ما بعد السنة المالي أنوالتي من المفروض 

 ن الأصول.م 12د ة في البنلمسجلاء العناصر الإنجاز باستثناالتقنية و الأصول الثابتة المادية الأخرى والأصول الثابتة قيد 

 الأصول الثابتة غير المادية :14البند

طار اؤسسة الخاضعة في ن طرف الممستعملة ادية، مراقبة ومالمنقدية وغير الالثابتة غير المادية هي أصول قابلة للتحديد غير  الأصول
، خرىرخص الاستغلال الأ أووماتية المعلو  المحلات التجارية المكتسبة والعلامات والبرامجعلى أنشطتها العادية. كما يشمل هذا البند 

 التطوير.الإعفاءات ومصاريف 

 فارق الحيازة  15:البند

فارق الحيازة هو . و انصهارأع مؤسسات في اطار عمليات اقتناء سلبيا الناتج عن تجمي أويسجل هذا البند فارق الحيازة إيجابيا كان 
 .71يميز عن الثتبيتات المعنوية التي هي بالتعريف أصول معرفة أن يجب  هعليو  ،صل غير محددأ

 :محتوى بنود الخصوم -2-1-2

 البنك المركزي :01البند 

ر و اشعاأتلزم مهلة و التي تسأت طلب الخاضعة والمستحقة تح سةالبنك المركزي لبلد إقامة المؤساه تجيشتمل هذا البند على الديون 
 ن الخصوم.م 02البند  تسجيل الديون الأخرى اتجاه هذه الهيئات في  . كما يتمو يوم عمل واحدأساعة  24مسبق مدته 

 تجاه الهيئات المالية: : ديون 02البند 

من  12درجة في البند الميئات المالية باستثناء الاقتراضات التابعة الهتجاه ديون الخاصة بالعمليات المصرفية ال ىيشتمل هذا البند عل
 اضمن هذ تدرج أيضاو  .من الخصوم 04المسجلة في البند في نشاط محفظة الأوراق المالية و الديون المجسدة بورقة مالية تدخل الخصوم و 

 سبيل الأمانة مهما كانت الأداة المجسدة للعملية عنما تتم هذه العملية مع المؤسسات المالية. ىالبند القيم الممنوحة عل
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 تجاه الزبائن: ديون 03البند 

من  12لبند بعة المدرجة في ااضات التالاقتر اعوان الاقتصاديين من غير الهيئات المالية باستثناء يشتمل هذا البند على الديون تجاه الأ
 .من الخصوم 04لبند المسجلة في افي نشاط محفظة الأوراق المالية و الديون المجسدة بورقة مالية تدخل و  ،الخصوم

 : الديون ممثلة بورقة مالية: 04البند 

لية المشروطة ناء الأوراق الماارج باستثالخ فيلخاضعة في الجزائر و وراق مالية أصدرتها المؤسسة ال هذا البند على الديون الممثلةبأيشتم
 .من الخصوم 12المسجلة في البند 

ل لة للتداو بات القاة للمستحقلماليلأوراق االلسوق مابين البنوك و ق المالية وراالأضمن هذا البند، سندات الصندوق و  تدرج أيضا
 بت.ذات العائد الثا ية الأخرىلمالاالأوراق ج والسندات و ار لنوع الصادرة في الخوراق المالية من نفس االأالصادرة في الجزائر و 

 :خصوم  -الضرائب الجارية  05 البند

 .اتسديده و السنوات المالية السابقة في حالة عدمأعلى السنة  الضريبة الواجب دفعهايسجل هذا البند 

 :خصوم–الضرائب المؤجلة  06البند 

ريبة ضلاسبيا لكن يخضع لوج سجل محلة منتثناء السنوات المالية القادمة )حاأضرائب المستحقة الواجبة الدفع يسجل هذا البند مبلغ ال
 .خلال السنوات المالية القادمة(

 :خصوم أخرى 07 البند

سجلة سابات التسوية المستثناء حباصوم التي لم تدرج في البنود الأخرى من الخو  ،ل هذا البند بالخصوص على الديون تجاه الغيريشتم 
 .08 في البند

 :حسابات التسوية 08 البند

ة الأوراق المالي ىعمليات علما اللاسيرج الميزانية مقابل الخسائر الناجمة عن تقييم عمليات خا ىيشتمل هذا البند بالخصوص عل
 .أعباء الدفعرادات الملاحظة مسبقا و الايوالعملات الصعبة و 

 :الأعباءو مؤونات لتغطية المخاطر   09البند 

ها ييمها وتحقيققالتي يكون تو  ،وادثحيحتمل وقوعها بسبب نشوء  يشتمل هذا البند على المؤونات المخصصة لتغطية تلك الخسائر التي
اء الشركالح المستخدمين و تقاعد( لصت الماالتز المعاشات والالتزامات المماثلة ) ىيدرج ضمن هذا البند المؤونات عل مؤكدين، كما غير

 الوكلاء الاجتماعين للمؤسسات الخاضعة.و 

  :التجهيز اعانات أخرى للاستثماراتاعانات  10البند 

 الخاضعة لغرض:يشمل هذا البند على الإعانات لفائدة المؤسسات 

 .و انشائهاأحيازة ممتلكات معينة  -
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 .البحث عن سوق جديدة ،جال: إقامة كيانات في الخارجتمويل أنشطتها طويلة الأ -

 أموال لتغطية المخاطر المصرفية العامة  11البند  

 رتبطة بالعملياتلمخاطر الملنظر لباندما يستلزم الحذر ذلك، عمة، ايشتمل هذا البند على المبالغ المخصصة لتغطية المخاطر الع
 المصرفية.

 ديون تابعة 12 البند

لا بعد إية ها في حالة التصفيمكن تسديدلالتي او الاقتراضات التابعة أتاتية من اصدار الأوراق النقدية يشتمل هذا البند على الأموال الم
 خرين عدم رغبتهم في ذلك.ابداء الدائنين الآ

 س المال أر   13البند

 جتماعي.الا س المالأوراق المالية الأخرى التي تكون ر الأسهم و القيمة الاسمية للأ ىتمل هذا البند عليش

 س المال أمرتبطة بر  علاوات 14البند

 و تحويلأنفصال الاو الاندماج و همة لمساالمكتتب لاسيما علاوات الإصدار و س المال اأالبند على العلاوات المرتبطة بر  يشتمل هذا
 .سهمألى إالسندات 

 احتياطات  15البند

 .ةلسابقيشتمل هذا البند على الاحتياطات المخصصة عن طريق الاقتطاع من الأرباح السنوية المالية ا

 فارق التقييم 16البند 

 فقا للتنظيمو ة يقيمتها الحقيقبلميزانية اصر االناتج عن تقييم بعض عنيسجل  هذا البند رصيد الأرباح والخسائر غير المقيد في النتيجة و  

 فارق إعادة التقييم  17البند 

 عادة التقييم حسبإن موضوع و  تكلتييسجل هذا الحساب فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التقييم الملاحظة على الأصول الثابتة ا
 .يةميالشروط التنظ

 مبالغ مرحلة  18البند 

 ه بعد.ر تخصصيالمالية السابقة الذي لم يقر نتائج السنوات د عن المبلغ المتراكم للجزء من يعبر هذا البن

 .72يسجل هذا البند ربح او خسارة السنة المالية 19البند 
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 الية للبنوك والمؤسسات المالية:لنظام المتعلق بالكشوف المل وفقا نموذج خارج الميزانية -2-2

  نموذج خارج الميزانية(: 3-2جدول رقم )

 1-السنة ن السنة ن الملاحظة لتزاماتالإ 

 أ

1 

2 

3 

4 

5 

 ب

6 

7 

8 

 لتزامات ممنوحةإ

 يل لفائدة الهيئات الماليةو التزامات التم

 التزامات التمويل لفائدة الزبائن

 مر من الهيئات الماليةامات ضمان بأز الت

 مر الزبائنالتزامات ضمان بأ

 التزامات أخرى ممنوحة

 التزامات محصل عليها

 عليها من الهيئات المالية المحصل التزامات التمويل

 التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية 

 التزامات أخرى محصل عليها.

   

 .23، ص 2009ديسمبر  ،76لعدد الجريدة الرسمية، االنظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية، المصدر: 

 محتوى بنود خارج الميزانية -

 التزامات التمويل لفائدة المؤسسات المالية: 01البند

 لمالية.استندية للهيئات تمادات المح الاعكيد فتو الالتزامات بالدفع وتأأقيات إعادة التمويل وقبول الدفع على اتفا مل هذا البندتيش

 يل لفائدة الزبائنو التزامات التم 02البند

اق اصدار الأور و  ،لتسهيلاتلى اعالالتزامات زينة و وخطوط استبدال أوراق الخ يشتمل هذا البند خصوصا على الاعتمادات المؤكدة
 المالية لفائدة الزبائن.

 الهيئات المالية بأمرالتزامات ضمان  03البند

  .اليةمر أخرى للهيئات المأت والضمانات الاحتياطية وضمانات يشتمل هذا البند خصوصا على الكفالا

 بامر الزبائنمات الضمان التز إ 04البند 

 يةير الهيئات المالديين من غقتصايشتمل هذا البند خصوصا على الكفالات و الضمانات الاحتياطية وضمانات امر أخرى للاعوان الا
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 التزامات أخرى ممنوحة  05البند

 ة.لخاضعيشتمل هذا البند خصوصا على الأوراق المالية و اللعملات الصعبة للتسليم من قبل المؤسسة ا

 التزامات التمويل المحصل عليها من الهيئات المالية  06دالبن

 المالية. لهيئاتاتزمات المتنوعة المحصل عليها من الاعلى اتفاقيات إعادة التمويل و يشتمل هذا البند خصوصا 

 : التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية.07البند

 لمالية.الهيئات صل عليها من االمحخرى الأتياطية والضمانات لضمانات الاحايشتمل هذا البند على الكفالات و 

 التزمات أخرى محصل عليها  08البند

 .73صعبة الاستلام من طرف المؤسسة الخاضعةلعملات اة و ليا البند خصوصا على الأوراق المايشتمل هذ

 :ج حساب النتائجذ نمو  -2-3

 ج حساب النتائجذ و (: نم4-2جدول رقم )

السنة  ن  السنة الملاحظة  
 1-ن

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 + فوائد و نواتج مماثلة
 فوائد و أعباء مماثلة -

 +عمولات)نواتج(
 عمولات)أعباء(

 ملةلمعااأرباح او خسائر صافية على الأصول المالية المملوكة لغرض -+/
 أرباح او خسائر صافية على الأصول المالية المتاحة للبيع -/+

 + نواتج النشاطات الأخرى 
 أعباء النشاطات الأخرى-

   

 الناتج البنكي الصافي 9

10 
11 

 اعباء استغلال عامة-
 ةلماديغير اية و مخصصات للاهتلاكات وخسائر القيمة على الأصول الثابتة الماد-

 ستغلالالناتج الإجمالي للا 12
 ادستردللمخصصات المؤونات، وخسائر القيمة و المستحقات غير القابلة - 13
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 هتلكةنة الملدائ+استرجاعات المؤونات، خسائر القيمة واسترداد على الحسابات ا 14
 

 ستغلالناتج الإ 15
16 
17 
18 

 أرباح او خسائر صافية على الأصول مالية أخرى -+/
 )نواتج( + العناصر غير العادية

 )أعباء( العناصر غير العادية-

 ناتج  قبل الضريبة 19
 ضرائب على النتائج و ما يماثلها- 20

 الناتج الصافي للسنة المالية. 21

 .24، ص 2009ديسمبر  ،76لعدد الجريدة الرسمية، االمتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية،  النظام المصدر:

  :توى حساب النتائجمح -2-3-1

  فوائد ونواتج مماثلة :01البند 

 ذا البند:هيدرج في  ائد وند على الفوائد و النواتج المماثلة بما فيها العمولات التي تكتسي طابع الفو يشمل هذا الب
 جلها للأصول المالية المتاحة للبيع.أالفوائد المترتبة والمستحق  -
 .الحسابات الدائنة على المؤسسات الماليةجلها للقروض و أالمستحق الفوائد المترتبة و  -
 .الحسابات الدائنة على  الزبائنجلها للقروض و أالفوائد المترتبة والمستحق  -
 .جلها للأصول المالية المملوكة حتى تاريخ الاستحقاقأالفوائد المترتبة والمستحق  -
 ة فائدة.بغالتمويل التي لها ص –ات الايجار ج على عمليتانو ال -

 عباء مماثلةأفوائد و  :02البند
  رج في هذا البند:يدو  وائد.ع الفالأعباء المماثلة بما فيها العمولات التي تكتسي طابعلى أعباء الفوائد و  ل هذا البندمتيش
 .تجاه الهيئات الماليةجلها للديون ألمستحق االفوائد المترتبة و  -
 .تجاه الزبائنجلها للديون أد المترتبة والمستحق ئالفوا -
 الممثلة بورقة مالية. لديونا جلها علىأالفوائد المترتبة والمستحق  -
 جلها على الديون التابعة أالفوائد المترتبة والمستحق  -
 الأعباء على عمليات الايجار التمويل التي لها صبغة فائدة. -

 عمولات )نواتج( 03البند
ادات ، باستثناء الإير ة للغيردمت المقطابق عائد الخدماواتج الاستغلال المصرفي المفوترة في شكل عمولات تنيحتوي هذا البند على 

 .من حساب النتائج 1المدرجة  في البند 
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 عمولات) أعباء(:  4البند
دمة من قبل الغير باستثناء ها استعمال الخدمات المقأالمصرفي في شكل عمولات يكون منش ل هذا البند على عمولات الاستغلالتميش

 .74من حساب النتائج 2يف المدرجة في البندر المصا
 و المعاملةأية على الأصول المالية المملوكة ائر صافسو خأأرباح  :5البند

ملوكة لأصول المالية المنفة ضمن المصاو  سهم وسندات ذات العائد المتغيرأيشتمل هذا البند على الحصص والمداخيل الأخرى الناتجة من 
 رضالية المملوكة لغلأصول المائة من فالمصنفة ضالثابت و على السندات ذات العائد جلها ألغرض التعامل الفوائد المترتبة والمستحق 

  .لفوائض ونواقص القيم للتنازلات المحققة عن الأصول المالية المملوكة لغرض التعام التعامل،
 أرباح او خسائر صافية على الأصول المالية المتاحة للبيع :06البند

ة من الأصول الماليالمصنفة ضتغير و عن الأسهم والسندات ذات العائد المئدات الأخرى الناجمة العايشتمل هذا البند على الحصص و 
ن فئة غير و المصنفة ضمعائد المتت و الفوائض و نواقص القيم على التنازلات المحققة عن السندات ذات العائد الثاب، المتاحة للبيع

 .تغيرخسائر القيمة على السندات ذات العائد المو  الأصول المالية المتاحة للبيع.
 نواتج النشاطات الأخرى:  7البند

ضمن هذا البند تكما ي،   6و 1،3،5يشتمل هذا البند على مجموع نواتج الاستغلال البنكي باستثناء تللك المسجلة في البنود 
 شاركة.ت المو الكياناأ، و المؤسسات المشتركة عى الناتجة عن المشاركات في الفرو اخيل الأخر دالمالحصص و 

 أعباء النشاطات الأخرى:  8البند
 .6و  2،4،5لك المسجلة في البند باء الاستغلال البنكي باستثناء تأعيشتمل هذا البند على مجموع 

  الناتج البنكي الصافي:  9البند
 .8الى  1أعباء الاستغلال المدرجة في البنود من بين نواتج و يساوي هذا البند الفرق 

 أعباء استغلال عامة :  10البند 
 .خرىلأعباء الأا، اثلةالتسديدات الممالضرائب الرسوم و ، أعباء المستخدمينو  يشتمل هذا البند خصوصا على الخدمات 

 خسائر القيمة على الأصول المادية وغير الماديةمخصصات الاهتلاكات و :  11البند
  .ةاضعالخل للمؤسسة ستغلاة للإلموجهاادية المصول المادية وغير ي هذا البند مخصصات الاهتلاكات وخسائر القيمة المتعلقة بالأيغط

  ستغلالالناتج الإجمالي للا:  12البند
 .11و  10البندين لفرق بين الناتج البنكي الصافي و يساوي  هذا البند ا

 ستردادمخصصات المؤونات و خسائر القيمة و المستحقات غير القابلة للا:  13البنند 
 :خصوصا على ديشتمل هذا البن
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لمعاد ا فيها الحقوق ابمالمالية  يئاتالهيمة للسندات ذات العائد الثابت والقروض والحقوق على الزبائن و المخصصات على خسائر الق -
 .هيكلتها

 .مخصصات المؤونات على الأموال الخاصة بالمخاطر المصرفية العامة -
 .طر الجهة المقابلةالأعباء المرتبطة بخمخصصات المؤونات على المخاطر و  -
  .خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد -
 لاستغلال العامة(عباء ، انود الأتصنيف مخصصات المؤونات الأخرى في البنود الملحقة بها ) بنود الناتج البنكي الصافي ، ب -

 استرجاعات المؤونات خسائر القيمة واسترداد على الحقوق المهتلكة :14البند 
الهيئات بائن و ق على الز الحقو يمة للسندات ذات العائد الثابت والقروض و يشتمل هذا البند خصوصا على استرجاعات خسائر الق

 المالية بما فيها الحقوق المعاد هيكلتها.
 المؤونات على الأموال للمخاطر المصرفية العامة  استرجاعات -
 المترتبطة بخطر الجهة المقابلةاسترجاعات المؤونات على المخاكر و الأعباء  -
 دادات على الحقوق المهتلكةتر الاس -
 تغلال العامة(سلاابنود أعباء  ،تصنيف استرجاعات المؤونات الأخرى في البنود الملحقة بها ) بنود الناتج البنكي الصافي  -

  ناتج الاستغلال:  15البند 
  14و 13ين دستغلال و البنيساوي هذا البند الفرق بين النتائج الإجمالي للا

  أرباح او خسائر صافية على الأصول مالية أخرى:  16 البند
 عة.ل بالمؤسسة الخاضللاستغلا لموجهةغير المادية اية على تنازلات الأصول المادية و و الخسائر الصافأيتضمن هذا البند الأرباح 

 العناصر غير العادية ) نواتج(:  17البند
 .لخاضعةسسة اط المؤ شاصلة لها بن التي لاستثنائية العناصر غير العادية و الظروف الا فييسجل هذا البند و 

  العناصر غير العادية ) أعباء( :18البند
 .ة غير المتوقعةة الطبيعيلكارثاحالة و ة العناصر غير العادية مثل حالة نزع الملكية يفي الظروف الاستثنائيسجل هذا البند و 

 الضريبةناتج قبل  :19البند
 . 18و  17و  16البنود لبند الفرق بين ناتج الاستغلال و يساوي هذا ا

  ضرائب على النتائج و ما يماثلها :20البند
 .و المؤجلة على الأرباحأبء الصافي للضريبة الواجب دفعها يشمل هذا البند الع

  الناتج الصافي للسنة المالية:  21البند
 .75الخسارة للسنة المالية أويسجل البند الربح 
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 جدول تدفق الخزينة: -2-4

 باشرة (المنموذج جدول تدفق الخزينة ) الطريقة غير (: 5-2جدول رقم )

 1-السنة ن السنة ن الملاحظة  
    ناتج قبل الضريبة 1
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
7 

غير و ية على الأصول الثابتة الماد مخصصات صافية للاهتلاكات -+/
 المادية

ابتة ل الثلأصو مخصصات صافية لخسائر القيمة على فوارق الحيازة و ا -+/
 الأخرى

 مخصصات صافية للمؤونات و لخسائر القيمة الأخرى -+/
 خسائر صافية / ربح صافي من الأنشطة الاستثمار  -+/
 نواتج/أعباء من أنشطة التمويل  -+/
 خرىأحركات  -+/

بل قافي الص تدرج ضمن الناتجصر غير النقدية التي نا= اجمالي الع 8
 (7الى  2 ) اجمالي الضريبة والتصحيحات الأخرى

 
9 

10 
11 
12 

 
13 

 يةالالتدفقات المالية المرتبطة بالعمليات مع الهيئات الم-+/
 التدفقات المالية المرتبطة بالعمليات مع الزبائن -+/
 ليةصوم الماالخل و صو الأة بالعمليات المؤثرة في التدفقات المالية المرتبط -+/
 لخصوم غيراول و لأصالتدفقات المالية المرتبطة بالعمليات المؤثرة في ا -+/

 المالية
 الضرائب المدفوعة-

14 
 

 نشطةالأ الخصوم المتأتية منانخفاض/)ارتفاع( صافي الأصول و  =
 (13الى  9) اجمالي العناصر  العملياتية

لي اجما) تيملياالع موال الناجمة عن النشاطللأاجمالي التدفقات الصافية  15
 ()ا(14و 8،1العتصرين 

 
16 
17 
18 

 ات لمساهمها لالمالية بما في بالأصولالتدفقات المالية المرتبطة  -+/
 التدفقات المالية المرتبطة بالعقارات الموظفة -+/
 اديةالمير غة و الثابتة المادي بالأصولالتدفقات المالية المرتبطة  -+/
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جمالي اار ) تثمموال المرتبطة بأنشطة الاساجمالي التدفقات الصافية للأ 19
 ( )ب(18الى  16العناصر 

20 
21 
22 

 التدفقات المالية المتاتية او الموهة للمساهمين -+/
 للتموية االتدفقات الصافية الأخرى للاموال المتاتية من أنشط -+/

الي اجمل)مويموال المرتبطة بعمليات التاجمالي التدفقات الصافية للا
 ( )ج( 21و  20العنصرين 

 ا)د(تهمعادلاالصرف على الأموال الخزينة و  رالتغير في سع تأثير 23
 ب+ج+د(ا+ ارتفاع /) انخفاض( صافي أموال الخزينة ومعادلاتها )  24

 ()ا موال الناجمة عن النشاط العملياتيالتدفقات الصافية للأ
 ب(التدفقات الصافية للاموال المرتبطة بأنشطة الاستثمار )

 (التدفقات الصافية للاموال المرتبطة بعمليات التمويل )ج
 )د(تهاثير الغير في سعر الصرف على الأموال الخزينة ومعادلاتأ

 
25 

 
26 
27 
28 
29 
30 

 
31 

 أموال الخزينة و معادلاتها
 (27و 26رين الافتتاح ) اجمالي العنصأموال الخزينة ومعادلاتها عند 

 صل و خصم(أبنك مركزي/ ح ج ب ) صندوق،
صل وخصم( وقروض / اقترضات عند الاطلاع لدى أحسابات )

  المؤسسات المالية(
 (30و 29) اجمالي العنصرين  وال الخزينة و معادلاتها عند الاقفالأم

 صل و خصم(أ، ح ج ب )صندوق ، بنك مركزي 
طلاع لدى حصم( واقترضات/ قروض عند الإ أصولحسابات ) 

 المؤسسات المالية
 صافي تغيير أموال الخزينة

 .28-27، ص 2009ديسمبر  ،76لعدد الجريدة الرسمية، النظام المتعلق بالكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية، االمصدر: 

 محتوى جدول تدفق الخزينة:  -2-4-1

لى توليد أموال عاضعة الخ لمؤسسةمن جدول تدفق الخزينة هو إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسا لتقييم مدى قدرة ا الهدف -
 . الخزينة لأموالاستخدام هذه السيولة  أنالخزينة ومعادلاتها وكذلك المعلومات بش

الية ذات التوظيفات الم ابأنه زينةموال الخأعتبر معادلات ت. اذ ع عند الاطلاعتشمل أموال الخزينة على الأموال في الصندوق و الودائ -
 تغيير قيمتها.ين به طرلخاضعة من أموال الخزينة الخ لى مبالغ معروفإغة السيولة وتعتبر سهلة التحويل القصير البال لأجلا

 .عادلاتهامخروج الأموال في الخزينة و التدفقات المالية هي دخول و  -
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لياتية من تعد الأنشطة العمو . التمويلو  تثمار سملياتية للإالع بالأنشطةزينة التدفقات المالية للفترة المصنفة يمثل جدول تدفق الخإذ   -
 .لتموي أور ستثماهم الأنشطة المولدة لنواتج المؤسسة الخاضعة ولكل الأنشطة الأخرى التي لا تعتبر أنشطة اأ

 أموال الخزينة. من معدلاتضدرجة ظيفات غير المو التجال و الأصول طويلة الآلتنازلات عن اتمثل أنشطة الاستثمار الحيازات و و  -

 اضعة.ؤسسة الخات المضاس المال المقدم واقتر أرها التغيرات في أهمية ومكونات ر ن أنشطة التمويل هي أنشطة مصدإ -

خذ لنتيجة مع الأ تصحيح افيتمثلة المة غير المباشرة قتية من الأنشطة العملياتية حسب الطريأيعرض تدفق سيولة الخزينة المت -
 بالحسبان:

 في الخزينة التأثيرر المعاملات دون آثا. 
  تغلالسقة بالإالمتعل و المستقبليةأوال الخزينة العملياتية الماضية خروج أمو تسويات دخول و أعدم التوافق. 
 دىا على حواحدة منهفقات تقدم كل تمويل هذه التدو أة المرتبطة بأنشطة الاستثمار تدفقات الخزين. 

  :تتضمن التدفقات المتعلقة بالعمليات مع المؤسسات المالية المتضمنة خصوصا على -

 ج الحقوق الملحقةينة( خار الخز  التحصيل والدفع المرتبطين بالحقوق على الهيئات المالية ) ماعدا العناصر المدرجة في 
  الية خارج الديون الملحقةالدفع المرتبطين بالديون تجاه المؤسسات المالتحصيل و. 

  :تتضمن التدفقات المتعلقة بالعمليات مع الزبائن خصوصا على -

  الدفع المرتبطين بالديون تجاه الزبائن خارج الديون الملحقةالتحصيل و. 
  الدفع المرتبطين بالديون تجاه الزبائن خارج الديون الملحقةالتحصيل و. 

 الخصوم المالية خصوصا على:و  المؤثرة في الأصولعلقة بالعملات تتضمن التدفقات المت -

  المالية المملوكة لأغراض التعامل بالأصولالدفع المرتبطين التحصيل و. 
  الدفع المرتبطين بالديون الممثلة بورقة ماليةالتحصيل و. 

 : يليالمالية بما فيها المساهمات على ما بالأصولتتضمن التدفقات المتعلقة  -

 ل عنها ز ناء الفروع الصافية من الخزينة المتناالدفع المرتبط باقت 
  الدفع المرتبط بحصص الأرباح المقبوضة  
 تاريخ الاستحقاق. اءات الأصول المالية المملوكة حتىالدفع المرتبط باقتن 
 تاريخ الاستحقاق ملوكة حتىالتحصيل المرتبط بتنازلات الأصول المالية الم. 
  التحصيل المرتبط باكتساب الأصول المالية المتاحة للبيع 
 ت الأصول المالية المتاحة للبيعالتحصيل المرتبط بتنازلا. 
 اجل استحقاقهأالمنتظرة التي لم يحن  ةالتحصيل المرتبط بالفوائد المقبوضة خارج الفائد.  

 :مايليتتضمن التدفقات المتعلقة بالعقارات الموظفة خصوصا  -

  المرتبط باقتناء العقارات الموظفةالدفع.  
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  ت الموظفة االتحصيل المرتبط بتنازلات العقار. 

 :غير الماديةصول الثابتة المادية و تتضمن التدفقات المتعلقة بالأ -

 ير الماديةغبتة المادية و االتحصيل المرتبط باقتناء الأصول الث. 

  :على و الموجهة للمساهمين خصوصاأتية أتتضمن التدفقات المت -

 موالالمرتبط بإصدارات أدوات رؤوس الأ التحصيل.  
  تبط بتنازلات أدوات رؤوس الأموالالتحصيل المر. 
 المدفوعة حرباع المرتبط بحصص الأالدف. 
 ثماريالاست أوربطها بالنشاط العملياتي  نالدفع المرتبط بالعوائد الأخرى غير تلك التي يمك . 

 :تية من أنشطة التمويل خصوصا على أالمتتتضمن التدفقات الصافية الأخرى  -

  اق ر و أبنوك و ة لسوق ما بين الالمالي قلأوراابما فيها  ،والديون الممثلة بورقة مالية الافتراضاتالتحصيل المرتبط بنواتج إصدارات
 ات التمويل طالحقوق القابلة للتفاوض المتعلقة بنشا

  ق الحقوق أورابين البنوك و  لسوق ما لماليةاق افيها الأور  االممثلة بورقة مالية بمالديون و  الاقتراضاتالدفع المرتبط بتسديدات
 لة للتفاوض المتعلقة بنشاطات التمويل،بالقا
 بنواتج إصدارات الديون المشروطة التحصيل المرتبط. 
 الدفع المرتبط بتسديدات الديون التابعة. 
 76جل استحقاقهاأتظرة التي لم يحن ج الفوائد المنفوعة خار دالدفع المرتبط بالفوائد الم. 
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 :ير الأموال الخاصةجدول تغ -2-5

  الأموال الخاصةج جدول تغيرذ نمو (: 6-2جدول رقم )

س أر  ملاحظة 
مال 

 الشركة 

علاوة 
 الاصدار

فارق 
 التقييم 

فارق 
إعادة 

 التقييم 

الاحتياطات 
 والنتائج

       2-ديسمبر ن 31الرصيد في 
 الطرق المحاسبيةثر تغيرات أ
 ر تصحيحات الأخطاء الهامةأث

      

       2-ديسمبر ن 31الرصيد المصحح في 
 صوال الثابتةتغير فوارق إعادة تقييم الأ

 لبيعحة لتاتغيير القيمة الحقيقة للأصول المالية الم
 تغير فوارق التحويل 
 الحصص المدفوعة 

 عمليات الرسملة 
 1-نتيجة السنة المالية ن صافي

      

       1-ديسمبر ن 31الرصيد في 
 ثر تغيرات الطرق المحاسبية أ
 ثر تصحيحات الأخطاء الهامةأ

      

       1-ديسمبر ن 31الرصيد المصحح في 
 تغير فوارق إعادة تقييم الأصول الثابتة 
 بيع ة للاحتغير القيمة الحقيقة للأصول المالية المت

 تغيير فوارق التحويل 
 الحصص المدفوعة 

 عمليات الرسملة 
 صافي نتيجة السنة المالية للسنة ن

      

       ديسمبر ن 31الرصيد في 
 .31، ص 2009، ديسمبر 76الجريدة الرسمية، العدد  المصدر:
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 :توى جدول تغير الأموال الخاصةمح -2-5-1

اصة للمؤسسة لأموال الخرؤوس ا رت في كل فصل من الفصول التي تشكلأث للحركات التي لاتغير الأموال الخاصة تحلي جدوليشكل 
 .الخاضعة خلال السنة المالية

  : المعلومات الدنيا المقدمة في جدول تغير الأموال الخاصة تخص الحركات المرتبطة بما يأتي -

 ة الصافية للسنة الماليةيجالنت. 
 اصةوال خيرها مباشرة كرؤوس أمثاء الأساسية المسجل تأالأخط تصحيحاترق المحاسبية و طتغيرات ال. 
  الأعباء الأخرى المسجلة مباشرة كرؤوس أموال خاصةو النواتج.  
 عمليات الرسملة 
  يصات المقررة خلال السنة الماليةالتخصتوزيع النتيجة و. 

 .ال س المأنقاص و بتسديد ر بالإ  ،مر خصوصا بالزيادةيتعلق الأ :عمليات الرسملة -

حظات المفصلة من اجل شرح طبيعة تمثل مختلف المجاميع التي تحملها اسطر و أعمدة جدول تغير الأموال الخاصة موضوع و الملا -
 .77تركيبة هذه المجاميعو 

 نموذج ملحق الكشوف المالية: -2-6

ويتم كلما اقتضت الحاجة  ،الماليةفضل للكشوف أف المالية على التفسيرات والتعاليق الضرورية لفهم و يشتمل ملحق الكش 
 .المعلومات المفيدة لمستعملي هذه الكشوفات

 : المالية وتتضمن وفالكشة في لواردملحق الكشوف المالية على المعلومات ذات طابع بالغ الأهمية مفيدة لفهم العمليات ا ويتضمن

  اعداد الكشوف المالية والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة القواعد و. 
 مكملات المعلومات الضرورية للفهم الجيد للكشوف المالية.  
  يريها.أو مسالمعاملات التي تمت مع هذه الكيانات ات التي تخص الكيانات المشاركة و المعلوم  
  و التي تخص بعض العلميات الخاصة.أالمعلومات ذات الطابع العام 

ترسل اليها  هات التيكم به الجفي الحكم الذي قد تح بالتأثيرالمعلومات الهامة الكفيلة  إلايشتمل ملحق الكشوف  ألايجب  -
 .الكشوفات المالية على ممتلكات المؤسسة الخاضعة ووضعيتها المالية ونتيجتها

لميزانية حساب خارج اة و لميزانياعلى كل بند من بنود  ن تكون ملاحظات ملحق الكشوف المالية محل تقديم منظم كما يجبأيجب  -
 لحقة.حظات الم الملان يرسل المعلومات الموافقة فيأينة وجدول تغيير الأموال الخاصة النتائج، جدول تدفقات الخز 

 :تيةالآ يتضمن على الخصوص المذكرات أنموافقا لنشاط كل مؤسسة خاضعة و  ن يكون محتوى الملحقأيجب  -
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 الطرق المحاسبيةعد و واالق :01المذكرة 

  تقديم الكشوف الماليةقواعد 
  طرق التقييم العامة 
  طرق التقييم الخاصة 
 تغيير الطرق المحاسبية 

  المعلومات المتعلقة بالميزانية : 02 المذكرة

 ة العمومية مركز الصكوك البريدية، الخزينالصندوق، البنك. 
 الية المملوكة لأغراض المعاملاتالأصول الم. 
 الأصول المالية المتاحة للبيع. 
  تحليل عن طريق المدة المتبقية: ؤسسات الماليةالحقوق على المالقروض و.  
 القروض والحقوق على الزبائن: 

  .تبقيةلمب المدة استحليل ح* 

 .تحليل حسب المنطقة الجغرافية* 

 .تحليل حسب العون الاقتصادي*  

 من ومشكوك فيه( أحسب نوعية المحفظة )قيد التنفيذ تقسيم * 

 (، حقوق مشبوهةت مشاكل محتملة حقوق ذات مخاطرةحقوق ذاالمشكوك فيها ) تقسيم الحقوق* 

  المؤجلةالضرائب الجارية و.  
  حسابات التسوية 
  الأصول الأخرى 
  و الكيانات المشاركةأؤسسات المشتركة المالمساهمات في الفروع و. 
  العقارات الموظفة 
  الأصول الثابتة المادية 
  الأصول الثابتة غير المادية 
  فارق الاقتناء 
  البنك المركزي 
 تحليل حسب المدة المتبقية :الديون تجاه الهيئات المالية. 
 :الديون تجاه الزبائن 

 دة المتبقية.تحليل حسب الم* 

 .تحليل حسب المنطقة الجغرافية*



74 
 

  .تحليل حسب العون الاقتصادي* 

 ليل حسب المدة المتبقيةتح : الديون الممثلة بورقة مالية. 
 الأخرى الخصوم. 
 عباءوالأ مؤونات المخاطر. 
 الإعانات.  
 لتغطية المخاطر المصرفية العامة أموال. 
 الديون التابعة. 

  لتزمات خارج الميزانيةالمعلومات المتعلقة بإ: 3المذكرة

 الالتزامات الممنوحة. 
 الالتزمات المستلمة. 

  المعلومات المتعلقة بحساب النتائج: 4كرة ذ الم

 الفوائد.  
 العمولات.  
  ل المالية المملوك بغرض المعاملةسائر الصافية على الأصو الخو أالأرباح. 
  سائر الصافية على الأصول المالية المتاحة للبيعالخو أالأرباح.  
 نواتج وأعباء النشاطات الأخرى. 
  أعباء الاستغلال العامة. 
  ادية،  غير الممخصصات الاهتلاكات وخسائر قيمة الأصل الثابتة المادية و 
  لقيمة والمؤوناتسائر اخالاسترجاعات عن. 
 مخصصات المؤونات وخسائر القيمة. 
 صافية على الأصول المالية الأخرىو الخسائر الأ الأرباح. 
 العناصر غير العادية. 
  يماثلها امضرائب على النتائج و. 
 نتيجة السنة المالية. 

  .المعلومات المتعلقة بجدول تدفقات الخزينة :5المذكرة 

 .لقة بجدول تغير الأموال الخاصةالمعلومات المتع :6كرة ذ الم

 .المعلومات المتعلقة بالفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة :7المذكرة 

  س المال المملوك أمبلغ ر 
  قسط عناصر الأموال الخاصة الأخرى 
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  ل.س الماأقسط بالنسبة المئوية من ر  
  ( للأوراق المالية المملوكةالاجمالية و القيمة المحاسبية )الصافية. 
 نتائج السنة المالية المقفلة الأخيرة. 
 الحصص المحصلة. 

  تسيير المخاطر:  8المذكرة 

  تنظيم تسيير المخاطر 
  تصنيف المخاطر 
  خطر القرض 
  الخطر العملياتي 
  خطر السيولة 
 ر أخرى طامخ 

  س المالأمعلومات متعلقة بر :  9المذكرة 

  س المال أتطور ر 
  الالتزمات القانونية 
 سهمالمعلومات المتعلقة بالأ:  

 .لمرخصة المصدرة غير المحررة كليةعدد الأسهم ا* 

 .سهمالقيمة الاسمية للأ* 

 .تطور عدد الأسهم بين بداية و نهاية السنة المالية* 

 .المشاركةو الكيانات أمن طرف المؤسسة الخاضعة فروعها  عدد الأسهم المملوكة* 

 .ت المحتملة المتعلقة ببعض الأسهملتقييدااالحقوق الامتيازات و * 

 حصص الأرباح المقترحة.  
  قسائم الاكتتاب وأوراق مالية مشابهة ،لويالمستفيدة السندات القابلة للتحالحصص. 
 معلومات أخرى هامة 

  الامتيازات الممنوحة للمستخدمينالعوائد و :  10المذكرة 

 المستخدمين أعباء. 
 عيةتزمات الاجتمالالا. 
 العدد المتوسط للمستخدمين حسب الفئات. 
  امتيازات أخرى.  
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  و المتعلقة ببعض العلمليات الخاصةأالمعلومات ذات الطابع العام :  11المذكرة 

  في تاريخ اعداد الكشوف المالية ولم تكن موضوع مؤونةخسائر غير قابلة للقياس مخاطر و. 
 بعد اقفال السنة الماليةدث حصلت حوا. 
 78معلومات أخرى مهمة ،ة في الحسابات بفعل طبيعتهاات عمومية غير مدرجمساعد. 

 :كةا عن طريق الشر  أوميزان العملة الصعبة المتعلق بالاستثمارت الأجنبية المباشرة  -2-7

 :تيةخذا بالاعتبار العناصر الآأيتم اعداد ميزان العملة الصعبة لكل مشروع 

 :ية منأتترحيلات العملة الصعبة المت: الجانب الدائنفي  -

 س المال الشركةأبعنوان الاسثمارات بما في ذلك ر  كل مساهمة. 
  الخدماتنواتج صادرات السلع و.  
   رداتاللو  كإحلالحصة الإنتاج للمبيع في السوق الوطنية.  
 ةأالقروض الخارجية الاستثنائية المعب. 
  مستوردةهذه العناصر في الجانب الدائن قيمة كل مساهمة عينية  إلىتضاف. 

 :التحويلات نحو الخارج بعنوان: في الجانب المدين -

  ردات السلع والخدماتاو. 
  ارجن الخب المستخدمين القادمين مرواتالأرباح وعائدات الأسهم والحصص النسبية وبدل الحضور و. 
 التنازل الجزئي عن الاستثمارات. 
 الدين الخارجي الاستثنائي خدمة. 
  آخر.أي دفع خارجي 

يعرض الميزان بالعملة ، و مجموع عناصر الجانب المدينيتمثل رصيد الميزان بالعملة الصعبة في الفرق بين مجموع عناصر الجانب الدائن و و 
 بإعدادهاتوضح كيفيات جمع المعطيات المتعلقة بميزان العملة الصعبة ومعالجتها ومراقبتها وكذا التقارير المرتبطة . الصعبة بالمقابل بالدينار

 .79عن طريق تعليمات من بنك الجزائر

 

 

 

                                                           
 .34-32، ص 2009، ديسمبر 76نموذج ملحق الكشوف، الجريدة الرسمية، العدد  -78
 .35-34، ص 2009، ديسمبر 76الرسمية، العدد  الجريدة -79
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 زائريةالج وكالرقابة الداخلية على عمليات التمويل في البن سيرورةالفصل الثالث: 

وذلك من خلال ك، و عمليات التمويل في البنلوة وضعف نظام الرقابة الداخلية نقاط قمعرفة محاولة هذا الفصل إلى  يهدف 
 .لبنكايل في المراحل الأربعة التي ينتهجها التدقيق الداخلي المتعلق موضوعها بعملية التمو التطرق إلى 

 
 الأول:  تنظيم مديرية التفتيش والتدقيق في البنك  المبحث

 تيش.ا عن مديرية التفستقل تمامدققين مالممن فريق  مكونة منموجودة كخلية مستقلة  تابعة لمديرية التفتيش أو خلية التدقيققد تكون 

 مديرية التفتيش العامالمطلب الأول: 

 هي تحت سلطة ومسؤولية مدير مركزي، من مهامها: 

 .مةة الموضوع من طرف الإدارة العاتحسين البرنامج السنوي للرقاب في المشاركة   -

 إعداد تقارير مهمات التفتيش الداخلي والخارجي. -

 اقتراح الوسائل اللازمة لتحسين نوعية الخدمات. -

 إعداد تقارير حول تنظيم الرقابة الداخلية ومتابعة تطبيق التوصيات على أرض الواقع. -

 اقتراح الحلول اللازمة لإزالة التجاوزات المتكررة. -

 ل.إجراءات الوقاية من استعمال التمويلات في عملية تبييض الأمواالسهر على تطبيق واحترام  -

  خلية التدقيقالمطلب الثاني:      
 من مهامها مايلي: ،تحت إشراف مدير فرعي

 تحسين أدوات التدقيق الداخلي على مستوى البنك. -

 تحسين وسائل ومنهجية تحديد الأخطار. -

 للتدقيق تحت إشراف مديرية العامة والسهر على تطبيقه. المساهمة في تخطيط برنامج سنوي -

 يلية.تقييم نظام الرقابة الداخلية والتدقيق في نظام تسيير ومراقبة التحكم في المخاطر التشغ -

 .تقييم النظم، الإجراءات، العمليات، الحالات المالية، الهيكل التنظيمي لكل وظائف البنك -
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 المحاسبيةالمراقبة الثاني:  المبحث

 المراقبة على مستوى الوكالات:المطلب الأول: 

 يقوم طاقم البنك في نهاية كل يوم بإعادة تدقيق جميع ما تم القيام به من خلال اتباع الاجراءات التالية: 

 كل مصلحة تقوم بمراجعة العمليات الي تم القيام بها خلال اليوم.  -

 (OFUBنامج )وى البر يكون المبلغ الموجود لديه مابق لما سجل على مستيقوم الشباك بحساب مدخلاه بحيث يجب أن  -

 يوم.ل الكل موظف يستخرج الرقم السري الخاص به يقوم بالإمضاء على أنه هو من قام بهذه المهام خلا  -

 استخراج الجريدة المحاسبية اليومية لكل موظف. -

 .اقيتهاويقوم المدير بمراجعتها للتأكد من مصداستخراج الجريدة المحاسبية اليومية للوكالة ككل  -

 على كل موظف أن يضع ملخص عن العمليات التي قام بها اضافة إلى الامضاء في ظرف بريدي. -

، يقوم بشطبها اسبية الخاصة بهلورقة المحظهر افي حالة اكتشاف الموظف أنه قام بخطأ في العملية التي قام بها في نهاية اليوم وعندما ت -
 بملء وثيقة طلب الغاء العملية.و 

 تقوم المراقبة المحاسبية بملء وثيقة مصادقة على العمليات. -

 الجهوية. المديرية ل إلىتستخرج الوكالة اليومية الماسبية في نسختين نسخة تحتفظ بها كأرشيف والنسخة الاخرى ترس -

 تجمع كل الأظرفة البريدية وترسل إلى المديرية الجهوية -

 المراقبة على مستوى المديرية الجهوية:المطلب الثاني:       

 تدقيق الشيكات -

 تدقيق التجزيء النقدي -

 تدقيق العمليات مابين الوكالات -

 تدقيق الفواتير -

 تدقيق العمليات التي قام بها الورثة -

 يقوم التدقيق خاصة على التالي: -

 .تدقيق المبلغ المسجل بالأرقام والحروف 
 .التأكد من أن جميع الوثائق مملوءة بالطريقة الصحيحة 
 .هل الملف كامل ويحتوي على جميع الوثائق 
 .التأكد من وجود الامضاءات 
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 .التأكد من الذي قام بالعملية ولصالح من 
 .التأكد من وجود الختم 

 

 الثالث: مراحل التدقيق الداخلي على عمليات التمويل في البنك المبحث

تم القيام بتقييم أولي لنظام الرقابة الداخلية لعمليات التمويل، في المرحلة يبمهمة التدقيق على عمليات التمويل في البنك  للقيام 
 فيعمليات التمويل  شافية حولاستك الثانية ولكن قبل هذا لابد من الإطلاع على برنامج التدقيق الداخلي للبنك مع دراسة أولية

 البنك.

 رحلة التحضير والتخطيط:م المطلب الأول:

القيام بدراسة أولية استكشافية لما يتعلق بعمليات التمويل و تم إعداد رسالة توضح طبيعة المهمة والهدف منها يفي هذه المرحلة  
 اخلي.تدقيق الدمج الفي البنك، ثم تحديد الأهداف مع تحديد مناطق الخطر، ولكن قبل كل هذا تم الإطلاع على برنا

 دقيق الداخلي للبنك:رنامج التب -1

بإعداد برنامج سنوي للتدقيق الداخلي توضح فيه الخطوط العريضة لعمل الخلية بتحديد المهام الداخلي مديرية التدقيق  تقوم 
لجنة لهذا البرنامجل ق ثل التدقيمم دم ثم يق. المراد انجازها وذلك بتحديد خطة العمل لكل مهمة بعد تحديد الإطار الزمني والمكاني

 أخذا ويتم إعداده ات البنك،عملي البرنامج يخص كل ذاه ،التدقيق المتكونة من أعضاء مستقلين من مجلس الإدارة للمصادقة عليه
 بعين الاعتبار النقاط التالية:

 برنامج السنة السابقة-

 نتائج تقرير مهمات السنة السابقة.-

 :كون على الشكل التاليت رسالة المهمة :   -2

 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
 بنك ..........

 الجزائر في: .............
 مويلإلى السيد: مدير مديرية الت                                                          

 الموضوع: التدقيق على عمليات التمويل.

لداخلية لصيغ ايم نظام الرقابة ن أجل تقيملبنك ق على عمليات التمويل في انتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبنا المتمثل في القيام بالتدقي
الممتدة من  ة.. خلال الفتر .............عامة التمويل للتقليل من المخاطر المتعلقة بها ، وذلك على مستوى مديرية التمويل بالمديرية ال

  ...... إلى .......

 ولكم منا كل التقدير والاحترام.
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 الأولية ) الاستكشافية (: الدراسة -3

 عرفة كل الجوانبلمؤسسات، و ل المقبول المهمة من طرف مدير مديرية تموي، و ودراسة الهيكل التنظيمي ف عن مجال الفحصبعد الكش
 :ارل وقروض الاستثمض الاستغلان قرو الوثاق المطلوبة في منح المويل كل م المتعلقة بعملية التمويل في البنك ، يجب التطرق إلى

 : الوثائق المطلوبة في منح التمويل 

 أ .حالة قروض الاستغلال:

 طلب التمويل ممضي من قبل المعني. -

 نسخة طبق الأصل من السجل التجاري مصادق عليها. -

 .الوضعية القانونية للعميل-

 شهرا(. 30الوثائق الجبائية السابقة ) أقل من  -

 عليها من طرف خبير محاسبي. ثلاث سنوات الأخيرة مصادقلميزانيات  -

 مخطط التمويل التنبؤي.جدول حسابات النتائج و  -

 ترخيص للمعاينة من طرف مركزية المخاطر للبنك المركزي. -

 شهادة ميلاد في حالة الأشخاص الطبيعيين. -

 الضمانات المقترحة للبنك. -

 ب  حالة قروض الاستثمار:

 الوضعية الجبائية. ،القانونيةلسجل التجاري، الوضعية االملف الإداري: 

 الملف المالي:

 الدراسة المالية: التكلفة الإجمالية للمشروع، جزء المساهمة، الضمانات المقترحة. -

ية لى العناصر المالإع، إضافة لمشرو الدراسة الاقتصادية والتقنية للمشروع: يوضح من خلالها دراسة السوق والمعطيات الفنية ل -
 ة.والفواتير الشكلي

 قة بها هي:ئق المتعلالوثاملف الضمانات: أغلب الضمانات تتمثل في العقارات وقيمتها السوقية تفوق مبلغ التمويل، و  -

 عقد ملكية الضمان المقدم. -

 .بيعيةيشترط في الضمانات أن تكون مؤمنة تأمين متعدد الأخطار بما فيه التأمين ضد الكوارث الط -

 طرف هيئة مختصة.يتم تقييم الضمانات من  -
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 بنك:الطوات سير ملفات التمويل في خ -4

 الجهات المسؤولة عن منح التمويل:  -4-1

يرية ين وكذلك مدير مددام ومساعر العإن الجهة المسؤولة عن منح التمويل في البنك هي لجنة التمويل وهذه اللجنة تتكون من المدي
ع قبل التمويل أسبو  نةعضو في لج إلى كل من الملفات المعروضة على لجنة التمويلاجتماعاتها تكون دورية ويتم إرسال نسخة و  التمويل.

 الأسباب. يجب توضيحفلرفض تصدر له رخصة التمويل، أما في حالة ال أي ملف يجب أن يكون بالإجماع و قبو اتخاذ القرار. و 

 ة المعنية.ويعاد الملف مع قرار لجنة التمويل إلى مديرية التمويل التي تبلغه إلى الوكال

 متابعة منح التمويل:  -4-1-1

تصال رية التحصيل بالاتقوم مدي تسديديتم متابعة التسديدات من طرف الوكالة ثم مديرية متابعة الالتزامات، وفي حالة تخلف عن ال
 ضعيته باللجوء إلىو ة ت لتسويلمنازعاعدم الدفع يفوض الأمر لمديرية اعلى بالزبون لتسوية الوضعية معه. وفي حالة إصرار الزبون 

 الجهات المعنية ) القضاء (.

 .تحديد وتصنيف المخاطر  -4-1-2

اءات ومهام هذه جر إ الاطلاع علىو  ،رة أولية بعد استكشاف مكان تنفيذ المهمة و صبأخذ  تسمحاسة الأولية التي بعد القيام بالدر 
 اط التالية:تبار النقعين الاعب خذمع الأتحديد مناطق الخطر وتقديرها يتم على تنظيمها وملاحظتها ميدانيا المديرية وكذلك 

 السياسة التمويلية للبنك للسنة الجارية. -

 أهداف مجلس الإدارة التي تم تحديدها والمتعلقة بالتمويل في البنك. -

 ملاحظات وتقارير التدقيق للسنة الماضية المتعلقة بالمصلحة. -

 خاطر بالبنك.تقارير مصلحة إدارة الم -

 :وضع خطة واعداد المهمة -5
 في:  عمل على تحقيقها والمتمثلةيالأهداف التي سوف  يتم القيام بتحديد تحديد الأهداف: -1-5

 .ر يم المخاطيد وتقياختبار نظام الرقابة الداخلية على عمليات التمويل في البنك من أجل تحد الهدف الرئيسي: -

 الأهداف الفرعية: -

  تتمثل في:و  ، باحترام الإجراءات والقوانينأهداف متعلقة 
  المتعلقة بالتمويل. 74/94احترام لوائح البنك المركزي المتمثلة في نص 
 .احترام سياسة البنك في منح التمويل 
 بنك منح التمويل.طبيق الإجراءات المسطرة من طرف ت 
 في: أهداف متعلقة بدراسة الملفات وسيرها في البنك ومتابعة التمويل يتمثل 
 .التحقق من طريقة دراسة الملفات 
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 .التأكد من متابعة التمويلات الممنوحة في الفروع 
 .التأكد من أن مدة دراسة الملفات كافية ومناسبة للبنك وللعميل 
 .أهداف متعلقة بالتغطيات الكافية للتمويلات 
 .التأكد من أن الضمانات الممنوحة تغطي قيمة التمويل 
  الكامل للضمانات المقدمة.التأكد من التحصيل 
 قابلة للتداول بعد مدة.من أن الضمانات هي ملك للزبون و  التأكد 
 .التأكد من أن المؤونات المشكلة كافية ودقيقة 

 
  اجتماع بداية المهمة:  -2-5

في إطار انجاز مهمة التدقيق الداخلي على عمليات التمويل في البنك المتعلقة بنشاطات مديرية التمويل التي تدخل ضمن  
ة وتحديد المخاطر الرقابة الداخلي تبار نظامباخ ةبالمديريالبرنامج السنوي لخلية التدقيق، والتي تهدف إلى مراجعة مختلف العمليات المتعلقة 

ير أداء ناسبة من أجل تطو لحلول الماد ات التمويل وهذا بهدف معرفة نقاط الضعف التي تواجه عملية منح التمويل لإيجالمتعلقة بعمليا
 المديرية وفي هذا الصدد لابد من تقديم:

 الوثائق والتقارير التالية لتنفيذ هذه المهمة: 

 إجراء منح التمويل؛ 
  سنوات؛ 5بنك لمدة التطوير التمويلات في 
 سنوات الأخيرة؛ 5ت عن المتخلفين عن التسديد خلال إحصائيا 
 قساطهم من طرف مديرية التحصيل؛أالزبائن الذين تمت إعادة جدولة  إحصائيات عن 
 إحصائيات عن الملفات المتنازع فيها؛ 
 .تقديم عينة من ملفات تمويلات مختلفة لهدف إجراء معاينة عليها 
 

 الداخلية لعمليات التمويلتقييم نظام الرقابة المطلب الثاني: 

مويل سؤولي مديرية التما من طرف عليه يتم تقييم نظام الرقابة الداخلية لعمليات التمويل عن طريق قائمة استقصائية تكون الإجابة
 لتحديد نقاط قوة وضعف النظام.الوكالة وموظفي مصلحة القرض على مستوى 

 مدى احترام الإجراءات والقوانين : -أ
ا لفات تمر عبر هذأن كل الم أكد منالذي يمثل مسار تنقل الوثائق في مراحل دراسة ملفات البنك والت سير الوثائق دراسة مخطط -

 .المسار الذي يعبر عن الإجراءات المتخذة في كل مرحلة
 إجراء معاينة على الملفات وفحصها بالتطرق إلى: -

 صلاحية الوثائق والتأكد من التواريخ؛ 
 إمضاء لجنة التمويل على رخصة منح التمويل؛مثل، الإمضاءاتأكد من الت : 

 : في هذا العنصر نقوم بالتأكد من ما يلي:الضمانات -ب
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  التأكد من أن الضمانات المقدمة تحمل ختم الموثق؛ 
 التأكد من أن الضمانات مصادق عليها من طرف مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات؛ 
 انات بوجود عقد الملكية؛التأكد من ملكية الزبون للضم 
 التأكد من تقديم وتصنيف الضمانات من طرف البنك؛ 
 ؛التأكد من أن قيمة الضمانات تفوق قيمة التمويلات الممنوحة 

 مردودية المشاريع الممولة :  -ج
  لاستثمارية؛االتأكد من وجود المخططات التنفيذية بالنسبة للمشاريع 
  الزبونالتأكد من التقدير الجيد لإمكانيات 
 مقارنة الأقساط من التدفقات النقدية للمشروع؛ 
 .التأكد من متابعة البنك لتنفيذ المشاريع الممولة 

 
 مرحلة التنفيذ:  -1

 في هذه المرحلة يتم تنفيذ برنامج المهمة:

خدم ويل في البنك نستيات التمة لعمللتقييم نظام الرقابة الداخلي اختبار نظام الرقابة الداخلية لعمليات التمويل: -1-1
 عملية الاستقصاء، وفيما يلي نموذج قائمة الأسئلة المستعملة:

 (: قائمة استقصاء نظام الرقابة الداخلية لعمليات التمويل. 7-3جدول رقم )

 لا نعم الأسئلة

 سياسية التمويل و دليل الإجراءات: - 1
 التمويل في البنك دليل مكتوب؟_ هل لسياسة 

 كفاية؟ال_ هل سياسة الائتمان واضحة بما فيه 
 هل يوجد دليل إجراءات على مستوى الوكالة؟ -
 إن كان موجود هل هو في متناول الجميع؟  -
 الاستقبال على مستوى الوكالة: - 2
 هل كل الملفات التي تصل إلى الوكالة تدون في سجلات؟- 
 فات ؟هل يتم فحص المل- 

 على مستوى المديرية العامة: - 3
 هل كل الملفات التي تصل إلى المديرية تدون في سجلات؟ -
 الة؟هل يتم فحص الملفات على مستوى المديرية العامة بما فيها رأي الوك -
 هل تتم الدراسة بنفس الطريقة التي تمت على مستوى الوكالة ؟ -
 دراسة الملفات : -4
 ؟فيه الكفاية  التمويل إلى دليل نموذجي مفصل بما هل تخضع دراسة طلب -

  



84 
 

 تحليلية للملفات ؟هل توجد دراسة رقمية و  -
 جال دراسة ومعالجة ملفات طلب التمويل؟آهل يتم تحديد  -
 ويل؟بآجال دراسة ومعالجة ملفات التم هل يتم الالتزام  -
 هل توجد معايير تسمح بالتأكد من أن التمويل شرعي وقانوني؟ -
 الصلاحيات :الأسئلة فيما يخص السلطات و  -5
 هل يتم تفويض السلطات فيما يخص عملية التمويل ؟  -
 ؟ هل تفويض السلطات واضح ، دقيق و شامل فيما يتعلق بعملية الائتمان -
 هل تقوم لجنة التمويل باجتماعات دورية ؟ -
 تسيير الضمانات : - 6
 هل الضمانات المطلوبة كافية لتغطية التمويل من حيث قيمتها ؟ -
 ما نوع الضمانات المطلوبة بكثرة ؟ -
 .عقارات 
 .رهن حيازي 
 .تأمينات 
 هل يتم تقييم الضمانات العينية بصفة دورية ؟ -
 
 :متابعة المخاطر - 7
 مراقبة المخاطر ؟هل يوجد لجنة مسؤولة عن تحديد وتقييم و  -
 تقييم المخاطر ؟د معايير على أساسها يتم تحديد و هل توج -
 هل لديكم نظام متبع لإدارة المخاطر؟ -
 هل يتم إعداد تقارير دورية متعلقة بالمخاطر؟ -
 المنازعات:ت و متابعة التمويلا -8
 ؟هل نظام متابعة الزبائن يسمح بالضبط الآني لوضعية كل زبون -
 المحاسبية؟هل يوجد نظام للمقاربة مع القوائم  -
 هل للبنك نظام يطبقه لإدارة التمويلات المتعثرة؟ -
 ا؟وك فيهلمشكاهل يتم توضيح سياسة البنك فيما يتعلق بالمؤ ونات المكونة للحقوق  -
 هل يوجد معالجة للحقوق المشكوك فيها؟ -
 المعالجة بالإعلام الآلي: - 9
 هل يتم استخدام برامج خاصة في تسيير التمويلات؟ -
 هل المعالجة بالإعلام الآلي تقدم كل حدود التمويل المطلوب؟ -
 غير المرخصة عند المعالجة بالإعلام الآلي؟ تهل يتم رفض الائتمانا -

 السياسة العامة: - 10
 ويل؟هل يوجد فصل بين من يقومون بالدراسة ومن يقومون باتخاذ قرار التم -
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 هل التدقيق الدوري لملفات التمويل إجباري؟ -
 هل يقوم المدقق الداخلي بتدقيق نظم إدارة المخاطر وتقاريرها؟ -
 ؟تجدةهل يطبق البنك نظام رقابة داخلية للتعامل الفوري مع المخاطر المس -

 من إعداد الباحث المصدر:

 مدى احترام الإجراءات والقوانين: -2

تأكد من أن كل لبنك والاسة ملفات االوثائق في مراحل در الذي يمثل مسار تنقل مخطط سير الوثائق  دراسة ط سير الوثائق:طمخ -
 الملفاتت مر عبر هذا المسار، الذي يعبر عن الاجراءات المتخدة في كل مرحلة.

 وذلك بالتطرق إلى: إجراء معاينة على الملفات:  -

 صلاحية الوثائق والتطرق إلى التواريخ 
 التأكد من الإمضاءات 

 من مايلي: وذلك بالتأكد فحص الضمانات : -

 .التأكد من أن الضمانات المقدمة تحمل ختم الموثق 
 .التأكد من أن الضمانات مصادق عليها من طرف مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات 
 .التأكد من ملكية الزبون للضمانات بوجود عقد الملكية 
 التأكد من تقديم وتصنيف الضمانات من طرف البنك 
 تفوق قيمة التمويلات الممنوحة. التأكد من أن قيمة الضمانات 

 تحديد نقاط القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلية لعمليات التمويل -3
 

 مرحلة إعداد التقاريرالمطلب الثالث: 

استخراج بعض ، يتم لرقابة الداخلية لعمليات التمويلتقنيات تقييم نظام اعمليات التمويل وذلك باستخدام  دراسة  بعد 
في  عرض مسودة للتقريرثره تالى دقيق عاية المهمة مع لجنة التتم عقد اجتماع نهيالنقاط التي ستكون محل التوصيات لتحسينها، حيث 

 حظات، لاعتبار هذه الملااخذا بعين أائي وبعدها يتم إعداد تقرير نه ،شكل تقرير أولي وتبعث إلى مديرية التمويل للرد على الملاحظات

إن  هذا التقييم يسمح بتحديد نقاط قوة وضعف نظام الرقابة الداخلية لعمليات الائتمان، ولهذا فإن المتابعة تتمثل في المحافظة  
جل معالجة نقاط ألبنك من بااخلي على نقاط القوة والتحقق من متابعة التوصيات والتوجيهات المقدمة من طرف خلية التدقيق الد

 مخاطر تهدد نشاط البنك.الضعف التي ينتج عنها 

المتعلقة بها إذا  ا لتقليل المخاطريؤدي حتم تمويلوبهذه الطريقة فإن فعالية التدقيق الداخلي في تقييمه لنظام الرقابة الداخلية لعمليات ال
لتدقيق من أجل افعالة لعملية ة و ية إيجابين نهاتم أخذ وتطبيق التوصيات المقدمة بعد عملية التدقيق، وهنا تكمن أهمية المتابعة لأنها تضم

 تحقيق أهدافه المتمثلة في تحكم البنك في المخاطر التشغيلية. 
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